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.الدینه إلى یوم هدااللهم صلي وسلم على نبیك محمد بن عبد االله وعلى اله وصحبه ومن اتبع 

لناویرضاه على توفیقهرب العرش العظیم ونحمده حمدا كثیرا كما یحبه أمامننحني وإجلالبكل خشوع 

، على إتمام لهذا البحث ونشكره جزیل الشكر على منحنا الصبر والقوة طیلة هذه محدودةونعمته اللا

المدة

"من لم یشكر الناس لم یشكر االله"صلى االله علیه وسلم وعملا لقوله

الذي تكرم علینا بقبول الإشراف على هذا "بلول أعمر "فإننا نتقدم بالشكر الكبیر للأستاذ المشرف 

نا على تساعدالصلبة  هذا البحث والذي كان بمثابة ركیزة العون إعداد العمل وكان صبره طیلة فترة 

.تجاوز بعض العقبات فجزاه االله خیرا وجعله في میزان حسناته 

سائلین العلي القدیر لهمنتوجه بالشكر لكل من كان سببا في تقدیم ید العون من قریب ومن بعید ،كما 

سعید "و صدیقي ومساعدي في انجاز هذه المذكرة أخي إلىشكر خاص وأوجه.جمیعا أعظم الجزاء 

.عباش  "

  رب العالمين و الحمد الله 



الحبالتي أزكى الأزهار إلى من أرضعتني الحبإلى من یسعد قلبي بلقائها إلى روضة 

.والحنان

أمي الحبیبة

.به ازداد افتخارلتضحیة إلى من دفعني إلى العلم وإلى رمز الرجولة و ا

أبي

إلى من هم اقرب إلى من روحي إلى من شاركني حضن ألامي وبهم یستمد عزتي و 

حلیم  عبدو زوجهاإلى القلوب الطاهرة الرقیقة والنفوس البریئة أختي سمیرةإصراري 

أخي أنیس,أخي سعید ,

والى جمیع عائلة ,و خالتي الأخوالإلى ,إلى جدي وجدتي أطال االله في عمرهما 

,مصواف من صغیرهم إلى كبیرهم 

عباش نجمة



"نبینا محمد صلى االله علیه وسلم "إلى معلم البشریة ومنبع العلم

الى من علمتني الصمود مهما تبدلت الظروف و أرضعتني الحب والحنان صاحبة  القلب 

.الناصع بالبیاض

.والى والديوالدتي الحنونة   

البریئةالى من كانوا یضیئون لي الطریق ویساندوني ذو القلوب الطاهرة والرقیقة والنفوس 

.واختي ایمان_اسلام_اخواتي فارس 

الي اعز الناس الي قلبي جدي الحنون و الجدة الغالیة اطال االله في عمرهما

وكل من .ذروة العلم  ىإلللوصول أماميوكل من مهدوا الطریق _وأخوالي أهليوالى كافة 

.ساندني في انجاز هذا العمل المتواضع

مسعودي مریم 
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:مقدمة

تعتبر الدعوى العمومیة الوسیلة القانونیة لاستیفاء حق الدولة في العقاب و تمر هذه الدعوى 

بمجموعة من المراحل أولها مرحلة التحقیق الابتدائي ولتي تعتبر من اختصاص جهاز الضبطیة 

، و حمایة المصلحة العامة إلىیها و البحث و التحري عن الجرائم ومرتكب إلىالقضائیة و تهدف 

ا ن هده المرحلة من اختصاص جهاز الضبطیة القضائیة فان القانون خوله مجموعة من بما

ض لحقوق و الاختصاصات و الصلاحیات منها العادیة و منها الاستثنائیة و التي تتضمن تعر 

هذه المرحلة شبه القضائیة عامل معنجد جمیع الأنظمة القانونیة تتوحریات الإفراد بتقییدها،

لك من طرف ضابط قانونا  و ذقد تؤدي إلى المساس بحقوق و حریات الإفراد المقررة لأنها

ة في یباشرها جهاز الضبطیة القضائی أناخطر الإجراءات التي یمكن من  و،الشرطة القضائیة

ر و الذي یتم من خلاله وضع المشتبه فیه تحت رقابته و تصرفه هذه المرحلة هو التوقیف للنظ

و ،تماسكة على ارتكابه الفعل المجرموتقیید حریتهم وذلك متى توفرت دلائل قویة و ممدة معینة

یتضمن لأنهالإجراءات و أخطرها على الحریة الفردیة  أهمر من ظحیث یمثل إجراء التوقیف للن

انه غالبا ما یتخذ في مواجهة من لم یكتسب  إلىبالإضافة ,نوع من القسر و القید على الاختیار 

وضرورة وجود ضمانات أهمیةد صفة المتهم و لا یجوز له مباشرة حقوق الدفاع ومن هنا تبرز بع

  . فرادالأكافیة تمنع الاعتداء على حریات 

انه یكثر استخدامه  إلالكن هذا الإجراء وبالرغم من خطورته الكبیرة على الحریة الفردیة 

وبشكل واسع في الواقع العملي و السبب في دلك انه یساهم في تسهیل مهمة البحث عن الحقیقة 

لضباط الأصلیةفي ثلاث مناسبات ترتبط بالاختصاصات اتخاذهالذلك سمح المشرع الجزائري 

في حالة  أو 65المادةالبحث التمهیدي أثناء أو 51المادةحالة التلبسأثناءالشرطة القضائیة سواء 

.الجزائیةالإجراءاتمن قانون 141القضائیة المادةالإنابة

للرقابة إخضاعهوشدد على ضرورة الإجراءهذا  2016مؤرخ في 01-16وقد تضمن الدستور

یخضع "التي تنص 48كالمادة استثناء وفي حالات محددة قانون إلا اتخاذهیمكن القضائیة ولا
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وهذا " ساعة48تتجاوز أنالتوقیف للنضر في مجال التحریات الجزائیة للرقابة القضائیة ولا یمكن 

.بسبب خطورته

ضمن التدابیر السالبة للحریة التي نضمها المشرع ورصدا  إدراج أصلهر ولما كان التوقیف للنظ

 إلىر توقیف للنظلتنقل وحتى لا ینقلب اللیها ضمانات دستوریة لكي لا تنتهك حریة السیر وا

 إلىالذي دفعه  الإجراءیحدد  أنالقبض التعسفي اوجب المشرع على ضابط الشرطة القضائیة 

مضبوطة ینبغي على ضابط الشرطة إجرائیةولان التوقیف منضم بقواعد ,استعمال التوقیف

.الأشخاصالقضائیة احترامها حتى لا یهدر حریة 

:إشكالیة البحث 

-15فان توجه المشرع الجزائري نحو التعدیل توقیف للنظر بموجب قانون وعلیه

تدور حول الدارسةمن ثمة فان تضم حسن تطبیقها و آلیاتیقتضي وضع 02

إشكالیة رئیسیة و هي 

وفق في تكریس مدى أي إلى ؟ و على التوقیف للنظرالضبطیة القضائیةما مدى إشراف

  ؟  02-15الجزائیةإجراءاتضمانات الموقوف للنظر في ظل تعدیل قانون 

ما المقصود بالتوقیف للنظر؟:أهمهاتساؤلاتالإشكالیةو تتفرع عن هذه 

وما هي حالاته التي یجوز فیها وكیفیة تنفذ ؟

و ما هي حقوق الموقوف للنظر ؟

:أهداف البحث 

ابراز مكانة المشرع في تنظیم التوقیف للنظر من خلال الالمام بنصوص تهدف الدراسة الى 

.ما وضعه من تعدیلات على قانون الإجراءات الجزائیة انطلاقا متحكم ذلك القانونیة التي 

:أسباب الاختیار الموضوع 
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.هام في عملیة البحث و التحري إجراءضروري وفي نفس الوقت إجراءاعتباره -

.خطیر لما له من مساس بكیان الإنساني للشخص الموقوف للنظر إجراءاعتباره -

:منهج البحث

موقف إبرازفي سبیل دراسة الإشكالیة المطروحة اعتمدنا المنهج التحلیلي لعرض المشكلات و 

تحلیل و مناقشة النصوص القانونیة  ذات الصلة بالبحث  في  إلىالفقه و القضاء منها إضافة 

.02-15مجال التعدیل الإجراءات الجزائیة الجزائري 

:لبحثاتقسیم 

فصلین یعالج الفصل الأول ماهیة التوقیف للنظر من  إلىتم تقسیم خطة البحث

و خصص المبحث خلال مبحثین خصص المبحث الأول مفهوم توقیف للنظر 

.لإجراءات توقیف للنظر و مدته و مكانه الثاني

أما الفصل الثاني فیعالج حقوق الشخص الموقوف للنظر من خلال مبحثین بحیث 

خصص المبحث الأول لحق الدفاع الموقوف للنظر و خصص المبحث الثاني 

لجزاء خرق إجراءات التوقیف للنظر 



الفصل الأول          
ماھیة التوقیف 

  للنظر
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لضباط الشرطة القضائیة الأخرىول المشرع الجزائري علي غرار التشریعات خلقد 

مجموعة من الصلاحیات قصد مساعدتهم في التحري وجمیع الاستدلالات حول الجرائم وملابساتها 

.وذلك من أجل الوصول إلي الحقیقةمرتكبیها فشكو 

الشرطة أو فمن بین هذه الصلاحیات توقیف المشتبه فیه للنظر لمدة محددة قانونا لدي مركز 

الدرك الوطني قصد جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات حول القضیة وسماعه حول الجریمة 

.الموقوف بشأنها وتقدیمه بعد ذلك إلي الوكیل الجمهوریة

و یعتبر التوقیف للنظر من اخطر الإجراءات القانونیة المقیدة للحریة الفردیة اذا بموجبه یحق 

الا الامتثال لضباط الشرطة القضائیة تقید حریة الشخص المشتبه فیه ما على هذا الأخیر هنا 

.الضابط لأمر

ى المحافظة على فمن جهة یساعد علأهمیة بالغة الإجراءلهذا  أن إلامن خطورته و بالرغم 

امني إجراءومن جهة أخرى یعتبر ,من طرف المشتبه فیه أثارهامعالم الجریمة و عدم طمس 

.خشیة من انتقام الغیر المضار من الجریمة یهدف للمحافظة على سلامة المشتبه فیه 

السلطة المطلقة لضباط الشرطة القضائیة بل قیده المشرع بضوابط قانونیة لم یترك الإجراءو هذا 

.باتخاذهو حدد الحالات التي یسمح له فیها 

الأول مقتضاه ماهیة التوقیف للنظر أما ,مبحثینهذا الفصل إلى تقسیم  إلىنتطرق وعلیه سوف

.التوقیف للنظر ,مكان ,آجال ,الثاني ویتعلق بالإجراءات 
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الأولالمبحث 

مفهوم التوقیف للنظر

القاعدة أنه لا یجوز لضابط الشرطة القضائیة توقیف الأشخاص المشتبه فیهم لكونهم من 

أخطر الإجراءات الممنوحة لهم و التي تمس بصفة مباشرة الحریة الشخصیة للإنسان و كما 

بإمساكه وحرمانه من حریة التحرك و له ر و تقیید حركة الشخص و التعرض هینطوي على الق

التجول حتى ولو تطلب ذلك استعمال القوة معه وتوقیفه ولو لفترة یسیرة في أي محل كان ، تحت 

.تصرف الشرطة أو الدرك 

فالمعروف أن إلقاء القبض على الأشخاص وتقیید حریتهم لا یجوز إلا في الحالات التي وردت 

.الشخصرع أما فیما عدا ذلك فالأصل هو خطر تقیید حریة القانون ونص علیها المشب

وخصائصهتعریف التوقیف للنظر:الأولالمطلب 

الأضمنلقد أحاط المشرع الجزائري حریة الفرد بكامل الحمایة فلا یجوز المساس بها منها 

.اطر إجرائیة محددة منصوص علیها قانونا 

الذي استمد الإجراءهذا ,التي تقید حریة الشخص التوقیف للنظر القانونیة تاالإجراءفمن بین 

الدستور الجزائري فالمشرع الجزائري قد نظم رأسهاشرعیته من مجموعة النصوص القانونیة على 

1.في مادته التاسعةالإنسانلحقوق الإعلان العالمي الإجراءهذا 

نطرق لخصائصه نعرف التوقیف للنظر أولا ثم  أنو علیه یتعین علینا 

تعریف التوقیف للنظر:الأولالفرع  

تعریفه لفقهاء القانون الذین اجمعوا أمرلم یعرف المشرع الجزائري التوقیف للنظر بل ترك 

البراءة و لكل شخص كامل الحریة في التنقل الإنسانفي  فالأصلعلى اعتباره استثناء من القاعدة 

في حالات المنصوص علیها قانونا  إلاو التحرك و لا یجوز تقید حقه 

:أهمهالقد عرف التوقیف للنظر عدة تعریفات 

1
"حجزه أو نفیھ تعسفا لا یجوز اعتقال أي إنسان أو "الإنسانتنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي للحقوق -
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به ضابط الشرطة القضائیة یوضع المشتبه فیه في أمریإجراء بولیسي سالب للحریة الفردیة »

الفرد حرا مركز الشرطة أو الدرك الوطني لمدة زمنیة محدودة ویبدو سلب الحریة فیه في عدم ترك 

وضعه تحت مراقبة الشرطة القضائیة لفائدة البحث والتحري الذي یجریه و في عدوه ورواحه 

1»لضابطا

لتقید حریة المقبوض علیه وضعه تحت تصرف البولیس أو الدرك اتخاذ تلك الاحتیاطات اللازمة و 

زمةلاالفترة زمنیة مؤقتة بهدف منعه من الفرار وتمكین الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات 

2"ضده ِ 

تحت المراقبة ووضعه ماعبارة عن حجز شخصالاحتجازعلي النحو التالي كما یمكن ان یعرف

منعه من الفرار أو طمس الأكثر بقصد ساعة على48لمدة الشرطة القضائیة تحت تصرف 

عند اللزوم إلي لتقدیمهتمهیدا  الأدلةریثما تتم عملیة التحقیق وجمع معالم الجریمة أو غیرها 

3سلطات التحقیق القضائیة

المساس بأحد الحریات اللصیقة  ىوعلیه یمكننا أن نعرف التوقیف للنظر بأنه إجراء ینطوي عل

48مراكز الشرطة أو الدرك لمدة إحدىوضعه في  و ن وهي حریته في التحرك والتنقلبالإنسا

ضابط الشرطة القضائیة من القیام بتحریاته وجمع الاستدلالات حول ساعة من أجل تمكین 

4.الجریمة وكشف ملابساتها وبعدها توجهه إلي الجهة القضائیة المختصة 

,الطبعة الأولى ، الاستدلال ، دون السنة,عبد االله أوهابیة ، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیدي-1

.165-164ص 

,لجزء الثاني ، دار الهدى ، عین ملیلة ، ا ،دون السنة,محمد محدة ، الضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة -2

.20ص 

.42ص ,د س ,د ب ن , عبد العزیز سعد ، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة المؤسسة الوطنیة للكتاب- 3

.205ص , د س ,د ب ن,أحمد غاي ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة ، دار هومة - 4
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خصائص التوقیف للنظر:الثانيالفرع  

مهام الشرطة القضائیة ونظرا ضمنیدخل إجراءهو  :التوقیف للنظر إجراء بولیسي-أولا

للتطور المجتمعات بحیث اتسع نطاق تدخل الدولة في تصرفات الأفراد ومعه اتسعت قواعد التجریم 

شملت أیضا سیروراتوإنمایعني جهات الحكم والتوقیع الجزاء والعقاب وأصبح التنظیم القضائي لا

 عیجممامتإیمكنه الجزائي لاریمة إلي غایة صدور الحكم وبتالي القاضي من وقوع الجإجراءات

عن الحقیقة وجود أجهزة أخري إلي جانبه تساعده عن البحث  ةالضرور وكان من الإجراءاتهذه 

الأجهزةومن بین هذه ,وحقوقهم  الأفرادحق الدولة في العقاب وضمان حمایة حریات حفاظا على

الجزائیة في فقرتها إجراءاتمن قانون 12وقد نص علي ذلك المادة ,1نجد جهاز الشرطة القضائیة

ضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في القانون العقوبات لویناط با<الثالثة 

17وكما نصت المادة >عنها والبحث عن مرتكبیها مادام لم یبدأ فیها بتحقیق قضائي الأدلةوجمع 

ون الشكاوي قویتل13و12یباشر ضابط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین   على

.والبلاغات ویقومون بجمع الاستدلالات وإجراء التحقیقات الابتدائیة

الضبط القضائي تنفیذ تفویضات  فإن على التحقیقفتتح ما ا إذا <ق إ ج تنص 13أما المادة 

<طلباتها التحقیق وتلبیة جهات 

هو إجراء لم ینص علیه المشرع صراحة وإنما یفهم :للحریةالتوقیف للنظر هو إجراء مقید -ثانیا

مباشرة إلى طلب مساعدة القوة العمومیة في تنفیذ  ایلجؤ حق أن ولهم "  17/4من نص المادة 

وعلى ذلك یجوز لضباط الشرطة القضائیة استخدام القوة و الإكراه بشرط أن یكون بالقدر "  ممهمته

2.ومة االلازم لتنفیذ الإجراء ، وبالتالي فلا داعي لاستخدام القوة إذا امتثل الشخص دون مق

1 Henri Hélène des meures attentatoires a la lilerte individuelle prise avant l’out jugement

pénale thèse Montpellier _1976p100

دار الحكمة ,د ط ,المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه و اجتهاد القضاء و الجدید في قانون الجمارك ,أحسن بوسقیعة _2

190ص, 1993,الجزائر للنشر و التوزیع



الفصل الأول                                              ماهیة التوقیف للنظر

8

ج دون ق إ  15في المادة المذكورینة القضائیةإن اتخاذ هذا الإجراء حكر على الشرط-ثالثا

و بالتالي فهو یختلف ,رهم من الأعوان أو الموظفین المنوط بهم بعض مهام الشرطة القضائیة غی

.1عن بعض الإجراءات تقیید الحریة

بحیث یقوم به ضباط الشرطة :هو إجراء یتخذ تحت الرقابة الشدیدة لسلطة القضائیة -رابعا

.من ق إ ج 206و  12د واالقضائیة طبقا للم

ب علیها نحة معاقجنایة أو جتشكل الجریمةالتوقیف یجب أن إجراءلاتخاذ-خامسا

وبالتالي فالمخالفات والجنح المعاقب علیها بالغرامة المالیة لا 41/55د طبقا للموابعقوبة الحبس 

ق إ  51طبقا للمادةفر دلائل كافیة للتوقیف الشخص كما یجب أن تتو ،فیهاللنظرز التوقیف یجو 

2.ج 

.مشابهة له إجراءاتحالات التوقیف للنظر وتمیز عن :الثانيالمطلب 

.للنظرحالات التوقیف :الأولالفرع 

من طرف ضابط الشرطة القضائیة في حالات  إلابه الأمر یمكن  لا إجراءالتوقیف للنظر 

  ر وهي صواردة في قانون علي سبیل الح

55الجنحة المتلبس بها المادة  أوحالة الجنایة -1

65المادة  الأوليحالة التحقیق -2

ج .إ.معدلة ق141القضائیة المادة الإنابةحالة -3

4-

190ص,1993,الإسكندریة , د د ن ,د ط ,البطلان في الموارد الجنائیة الكتاب الحدیث,مدحت محمد الحسني-1

المؤرخ في 02_15المعدل والمتمم بالآمر ,1966یونیو سنة 8الموفق1386المؤرخ في صفر عام 155_66الأمر رقم -2

یونیو 10الصادرة بتاریخ 48،ج ر ج ج ،عدد ءاتالمتضمن قانون الإجرا2015یولیو 23الموفق لـ1436شوال عام 7

1966.
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:بهاالجنحة المتلبس  أوحالة الجنایة  -أولا

الموافق1436لعام شوال ا7المؤرخ 02-15المعدلة بأمر رقم 55وذلك بموجب المادة 

.2015یولیو سنة23ـ ل

في حالة الجنحة المتلبس بها في جمیع الاحوال التي ینص 54الى  42تطبق نصوص المواد من "

".فیها القانون على عقوبة الحبس 

یة أو جنحة متلبسة فإن ضباط الشرطة اجنارتكابمن خلال هذه المادة یتضح انه في حالة 

یمكنه أن یوقف للنظر كل شخص موجود بمكان الجریمة –عند تنقله لإجراء المعاینات –القضائیة 

أي شخص یرى ضرورة تحقق أن یوقفریثما ینتهي من تحریاته كما  یمكنه الابتعادومنعه من 

1.من هویته

یفیدوا التحقیق بتوقیفهم للنظر وهو الإجراء الذي تبرره مقتضیات  أنیمكن الأشخاصفهؤلاء 

.لى ملابسات الجریمة وضرورة إجراء التحریات والكشف ع

المعدلة فیتمثل في توفیر دلائل 51أما السبب الثاني الذي أشارت إلیه الفقرة الرابعة من المادة 

قویة ومتماسكة فما هو المقصود بهذه العبارة ؟ 

وقائع مجهولة ولكن باستنتاجهي علامات ووقائع ثابتة ومعلومة تسمح )INDICES(إن الدلائل 

2.والجزمید الیقین ي لا تفالصلة بین النوعین لیست قویة ولا حتمیة أ

  : يالتوقیف للنظر في التحقیق الأول-ثانیا

إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة للمقتضیات التحقیق أن "من قانون إجراءات الجزئیة الجزائري 1فقرة 51تنص المادة _1

جنایة أو جنحة توجد ضدهم دلائل تحمل على اشتباه في ارتكابهم 50یوقف للنظر شخصا أو أكثر مما أشیر إلیهم في مادة 

.یقرر لها القانون عقوبة سالبة للحریة 

.فعلیه أن یبلغ الشخص المعني بهذا القرار ویطلع فورا وكیل الجمهوریة بذلك و یقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر  "

.141ص ,سابق مرجع ,احمد غاي-2
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الجزائیة لضباط الشرطة القضائیة حق توقیف الشخص للنظر في الإجراءاتلقد منح قانون 

65إطار تحریاته العادیة ، أي تنفیذ إجراءات التحري في غیر حالات التلبس وذلك بموجب المادة 

.ضابط الشرطة الابتدائيمقتضیات التحقیق  دعتإذا "المعدلة 

جنایة أو ارتكابفي  شتباهالاتوجد ضده دلائل تحمل على شخصا للنظر وقف إلا في حالة ت

ه یتعین علیه أن یقدم ذلك ، فانساعة 48القانون عقوبة سالبة للحریة مدة تزید یقرر لهاجنحة 

مدید المدة و أضاف المشرع في هذه المادة ت,هذا الأجل إلى وكیل الجمهوریة انقضاءشخص قبل 

1.من ق ا جالاخیرةفقراتها 51عنها في المادة المنصوص الآجالبنفس 

قرار مسبب دون تقدیم الشخص المعني  أمامه یة یمكن أن یمنح الإذن بالتمدید وكیل الجمهور  نإ

ید عبارة مقتضیات التحقیق أن ضابط الشرطة القضائیة یمكنه أن یتخذ إجراء التوقیف حیث تف.

یدا لمجرى تحریاته وتقدیر ذلك یعود له شخص شرط أن یكون ذلك ضروریا ومف أيللنظر ضد 

.تحت رقابة قاضي الموضوع 

ط الشرطة القضائیة ضبا على یجبفانه الامتثالالأخیرشاهد ، فیرفض هذا استدعاءو في حالة 

بالنسبة للتحریات في الجریمة المتلبسة بل یتم ذلك  الشأنكما هو ریة صالق التدابیرإلى  أن لا یلجؤا

.بموجب رضا الشخص المعني 

سبب ثم الاستدعاءیتضمن  أنشخص كتابة و استدعاءویجب على ضباط الشرطة القضائیة -

2-.القاهرةعن الحضور كالقوة للامتناعوعدم وجود مبرر مقبول الاستدعاءالتأكد من تسلم 

:القضائیةالإنابةحالة :ثالثا

إذا اقتضت الضرورة تنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ ضباط الشرطة "المعدلة 141تنص المادة 

سا إلى قاضي التحقیق في الدائرة 4القضائیة لتوقیف شخص للنظر ، فعلیه حتما تقدیمه خلال 

1
المتعلقة باجال التوقیف للنظر كما ھومبین في الفقرات السابقة یعرض ضابط الشرطة ان انتھاك الاحكام "في فقراتھا الاخیرة 51تنص المادة -

."القضائیة للعقوبات التي یتعرض لھا من حبس شخصا تعسفیا 
.168سابق ص مرجع ,محمد محدة -2
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یجوز له  ,قدم لهالتي یجري فیها تنفیذ الإنابة ، وبعد سماع قاضي التحقیق إلى أقوال الشخص الم

القضائیة الإنابةو تعرف 1,ساعة أخرى 48الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة 

من إجراءضابط من ضباط الشرطة القضائیة لاتخاذ  أو أخرتفویض قاضي التحقیق لقاضي بأنها

2.من ق ا ج 139بموجب تفویض خاص المادة الإنابةالإجراءات بدلا منه و یكون 

التمییز بین التوقیف للنظر و الإجراءات المشابهة له:الفرع الثاني 

هناك بعض الإجراءات المشابهة ظاهریا للتوقیف للنظر باعتبارها إجراءات مقیدة لحریة 

.بینهما الشخص ، إلا أنها تختلف عنه في الواقع ، ولهذا یتوجب علینا أن نمیز 

:الاستیقافالفرق بین التوقیف للنظر و _أولا

من أجل التحقق من هویة شخص قانوني یقوم به رجل الأمنهو عبارة عن إجراء الاستیقاف

أجل منباستیقافهم"رجل الأمن "فیه أو أثار فیه نوع من الریبة ولهذا یقوم هذا الأخیر اشتبه

.التأكد من هویته

وعرفه الفقه بأنه مجرد إیقاف شخص من اجل سؤاله عن اسمه وعنوانه ووجهته وهو الأمر المخول 

لرجال السلطة العامة عند الشك في أمر عابر السبیل سواء كان راجلا أم راكبا وشرط صحته هو 

الضرورة لتحقق من  دالوضع عنأن یبنىأن یضع الشخص المستوقف نفسه موضع الشبهات و

3.د في هذه الحالة توقیفا للنظر بل مجرد إجراء أمني مؤقت هویته ولا یع

من قانون 50لم ینص المشرع الجزائري على هذا الإجراء بصفة صریحة إلا من خلال نص المادة 

"ج في فقرتها الثانیة .إ القضائیة استدلالاتهوعلى كل شخص یبدو له ضروریا في مجرى :

یتطلبه من إجراءات في هذا ق من شخصیته أن یمثل له في كل ماعلى هویته أو التحقالتعرف

:ومن هنا نستخلص بأن الاستیقاف یختلف عن التوقیف للنظر من حیث "الخصوص 

المطبوعات دیوان )الجزء الثاني (أحمد شوقي الشلقاني ، مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري -1

.266-265ص ,د س ,،الجزائر الجامعیة
207-206ص 1992,الجزائر,ي ، المؤسسة الوطنیة للكتابالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائر ,ملیاني بغدادي-2

.154ص , 2011سابق ،مرجع ,الجزئیة الجزائري  تجراءاشرح قانون الا,عبد االله أوهایبیة - 3
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في نفس رجل الضبط مقامق من هویة المشتبه فیه وتبریر ایة من الاستیقاف هو التحقالغ :الغایة 

من الأمنرجل في نفس أثارهما عوسؤاله ووجهته شك ویتحقق ذلك بسؤاله عن اسمه وعنوانه المن 

ساعة 48حریته لمدة الغایة من التوقیف للنظر هو توقیف المشتبه فیه وتقید  أن في حین،1شك 

الجریمة وبعدها أثارالموقوف في شأنها ولمنعه من طمس من اجل سماعه والتحري عن الجریمة 

.المناسب الإجراءیتخذ  أناقتیاده لوكیل الجمهوریة من اجل 

فلا  الآمنرجل من رجال  أيیتخذه  أنفي الاستیقاف یمكن :الإجراءباتخاذالشخص المكلف 

في التوقیف للنظر ، إذ لا هذه الصفة  لازمة  أنالقضائیة في حین الضبطیةفیه صفة یشترط

یمكن أن یتخذ هذا الإجراء أحد الأعوان 

فیه من طرف رجل ق من هویة المشتبه إلا للمدة الضروریة للتحقالاستیقافمر تلا یس:المدة 

، ولكن في حالة عدم إفصاح الشخص المستوقف ساعة48الأمن في حین أن مدة التوقیف للنظر 

نتج عن التحقیق بأن هذا كان محل بحث و إن یقتاد إلى ضباط الشرطة القضائیة عن هویته فهنا 

فیكون لضباط الشرطة القضائیة في هذه الحالة توقیفه للنظر 

المشرع الفرنسيعلى عكس  الاستیقافبنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یحدد مدة یجدر 

ظر نساعات مع الملاحظة أنه نص على خصم هذه المدة من مدة التوقیف لل4الذي حددها 

2.قانوناالمقررة 

:الفرق بین التوقیف لنظر والأمر بعدم المبارحة-ثانیا

یجوز لضابط الشرطة القضائیة <ج بنصها .إ.من ق50هذا الإجراء المادة نصت على

>شخص من مبارحة مكان الجریمة ریثما ینتهي من إجراء تحریاتها  أيمنع 

الغاني عبد العال الخراشي ، ضوابط التحري والاستدلال عن الجرائم في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ، عادل عبد -1

.248ص , 2006،دار الجامعة الجدیدة للنشر ،د ب ن

202سابق صمرجع عبد االله أوهایبیة  ، - 2
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رجل الأمن في مواجهة أي شخص به فالأمر بعدم المبارحة هو عبارة عن إجراء تنظیمي یقوم 

متواجد في مكان وقوع الجریمة وهذا من اجل سماع وجمع المعلومات بشأن الجریمة وعلیه فهو 

قاف بل هنا یأمر الحاضرین بعدم مبارحة الجریمة برهة من اجل عتبر توقیف للنظر ولا الاستییلا

1.دواعي التحقیق 

:ویختلف الأمر بعدم المبارحة عن التوقیف للنظر في عدة نواحي كالأتي

یكون إلا في الجرائم الملتبس بها في حین أن التوقیف الأمر بعدم المبارحة لا:من حیث المجال 

.الإنابة القضائیة  أواء مباشرة البحث التمهیدي للنظر یتعدها إلي غیرها أثن

التوقیف  أنیتم الأمر بعدم المبارحة وینفذ في مكان الجریمة في حین :من حیث مكان تنفیذه 

.في غرفة تسمي غرفة الأمن الدرك و ذلك  أوي مراكز الشرطة إلا فللنظر لا ینفذ 

ریثما ینتهي ضابط  أيیستمر الأمر بعدم المبارحة حتى الفترة الضروریة له :من حیث المدة 

ج .إ.من ق1الفقرة / 50هذا الأمر الذي نصت علیه المادة ,الشرطة القضائیة من إجراء تحریاته 

2.أما التوقیف للنظر فقد نظمه المشرع وحدد أجاله وحالات تمدیده ,

:الفرق بین التوقیف للنظر والحبس المؤقت  –اثالث

–قاضي التحقیق (الحبس المؤقت هو عبارة عن إجراء استثنائي تأمریه جهات التحقیق 

.العقابیةع المتهم في المؤسسة بموجبه یود)الاهتمام غرفة –قاضي الأحداث 

من 123ولقد نصت علیه المادة 3یدة للحریة قبل المحاكمة عد اخطر إجراء من إجراءات المقوی

:قانون إجراءات الجزائیة ویختلف الحبس المؤقت عن التوقیف للنظر من حیث 

:الإجراءا ذخول لهم قانونا اتخاذ هالأشخاص الم

50سابق ، ص طاھري حسین ، مرجع --1
.205، ص 2005الشرطة القضائیة ،الطبعة الأولى ، دار ھومة ، د ب ن ، أحمد غاي التوقیف للنظر ، سلسلة -2
.135ص ,د س , ائرز الج,،دار هومة 2006التحقیق القضائي ، طبعة :أحسن بوسقیعة -3
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به كل من قاضي ما الحبس المؤقت یأمرل الشرطة القضائیة بینفالتوقیف للنظر یأمر به رج

  . هامقاضي الأحداث وغرفة الات,التحقیق

یة أما موجب أمر الإیداع بالمؤسسة العقابفالحبس المؤقت یكون ب:مكان التوقیف والحبس-

.الوطنيالتوقیف للنظر فیتم بإحدى مراكز الشرطة أو الدرك 

في حالات محددة والتي  إلاساعة 48تتجاوز مدته إن التوقیف للنظر لا:من حیث المدة -

.أما الحبس المؤقت فتختلف مدته بحسب نوع الجریمة ,لها فیما بعدسوف نتعرض

ها فأربعة قفو ما یوم أما 20سنوات فمدته 2الأقصى یتجاوز عقوبتها الحد  لا ففي الجنح التي

1.الحالاتالحال بالنسبة للجنایات ویتم تمدیدها حسب  وكذلكأشهر 

:القبض بوالأمرالفرق بین التوقیف للنظر -رابعا

 الذي الأمرلك بالقبض هو ذالأمر(بنصهاج .ا.ف من1فقرة  119مادة علیه ولقد نصت 

الأمرعنها في المنوهیة بالمؤسسة العقا إليالقوة العمومیة بالبحث عن المتهم وسوقه  إليیصدر 

2.وحبسهحیث یجري تسلیمه 

رجال القوة العمومیة للبحث عن المتهم  إليویعرف بأنه أمر قضائي یصدره قاضي التحقیق 

.وسماع أقواله  هلاستجوبتمهید ساعة 48یة لمدة المؤسسة العقاب إليو توجیهه وتوقیفه 

 ةالقضائییةالمادي الذي یتم عن طریق الضبطللتنفیذبالنسبة الأمرالمخول لهم اتخاذ الأشخاص

:الآتیةي الحكم وهذا في الحالات قاض،غرفة الاتهام،ویأمر به كل من قاضي التحقیق 

:شروطبیأمر بالقبض وذلك  أنله  یحقالتحقیقبالنسبة للقاضي 

الجمهوریة الإقلیممن الأشخاص المقیمین خارج  أوالمتهم هاربا أن یكون

.280سابق ص ا أحمد شوقي الشلقاني ، مرجع 1
,الجزائر ,دار الخلدونیة للنشر و التوزیع طاھري حسین ، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة طبعة ثالثة ،-2

.43ص 2005
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 متابعة المتهم جنایة أو الجنحة معاقب علیها بالحبس أو أي أن تكون الجریمة موضوع

.اشدعقوبة 

 استطلاع رأي وكیل الجمهوریة قبل إصدار الأمر بالقبض بخصوص المتهم المقیم یجب

1.من ق إ ج 2ف/119خارج إقلیم الجمهوریة المادة 

 أمر جة التحقیق فهي تقوم كذلك بإصدار غرفة الاتهام باعتبارها الدرجة الثانیة من در

.بالقبض

 ر المتهم للجلسة الحكم القبض وذلك في حالة عدم حضو بمر الأیمكنه :قاضي الحكم

المادة ,تفوق سنة حبس  أوعقوبتها تساوي وهذا عندما تكون الواقعة المتابع بها جنحة 

. ج.إ.من ق1الفقرة  358

:المكان

الدرك في غرفة تسمي غرفة الأمن في التوقیف للنظر یوضع المشتبه فیه في مركز الشرطة او

.بتسلیمه  إقراریة ویسلم رئیسها المؤسسة العقابر بالقبض فینفذ في أما في الأم

:المدة

ینة نص علیها القانون أن تمدد في حالات معساعة على48ون التوقیف للنظر لمدة یك

ضابط الشرطة القضائیة أن یسوق هذا الموقف لوكیل الجمهوریة عند إنهاء مدة بصراحة وعلى

.التوقیف للنظر 

إذا كان المتھم ھاربا أو مقیما خارج إقلیم الجمھوریة فیجوز "من قانون الإجراءات الجزائیة 2فقرة119تنص المادة -1
معاقبا علیھ للقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل الجمھوریة أن یصدر ضده أمرا بقبض إذا كان الفعل الإجرامي 

بعقوبة جنحة بالحبس أو بعقوبة اشد جسامة و یبلغ أمر القبض و ینفذ بالأوضاع المنصوص علیھا في مواد 
110,111,116"
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ساعة بدون 48لمدةیة ببالقبض فلا یجوز أن یبقي المتهم في المؤسسة العقاأما بالنسبة للأمر 

.أن یتم استجوابه 

مبررات التوقیف للنظرشروط و :الثالثمطلب ال  

للنظرالتوقیفشروط:الفرع الأول 

یعتبر التوقیف للنظر إجراء ضروري خلال مرحلة التحریات الأولیة وذلك من أجل مساعدة 

القضائیة في الكشف عن الحقیقة ومنع المتهم من الفرار ومنعه من طمس أثار الضبطیةرجال 

التي یتمیز بها غیر أن المشرع تطوراتههو إجراء لا بد منه بالرغم من الجریمة في التوقیف للنظر

ائري قید هذا الإجراء بمجموعة من الشروط وذلك حتى یتمكن ضابط الشرطة القضائیة القیام الجز 

.شروط موضوعیة وشروط شكلیة :به وهي 

الشروط الموضوعیة : أولا 

أن یكون الجنحة متلبس بها ومعاقب علیها بعقوبة الحبس أو تكون جنایة متلبس بها وهذا -/1

.54و  41كمااحلت الى المادة ق إ ج  55طبقا للمادة 

في جمیع .من ق إ ج 54إلى  42ففي حالة الجنحة المتلبس بها فإنها تطبق نصوص المواد من 

.1القانون على عقوبة الحبس فیها الأحوال التي ینص 

على حق توقیف للنظر الأشخاص المشتبه فیهم بعد إطلاع 51ومن بین هذه المواد تنص المادة 

.ساعة48ة وتقدیم تقریر عن دواعي التوقیف للنظر دون أن تتجاوز المدة وكیل الجمهوری

أما في المخالفات المتلبس بها فإن قانون الإجراءات الجزائیة قد نص على الإجراءات الواجب 

ونضمها المشرع إتباعها من قبل ضباط الشرطة القضائیة في حالة الجنایات والجنح المتلبس بها 

ولما كان التلبس یتمیز بأنه مرتبط بالجریمة دون فاعلها  ،2من ق إ ج62ى إل 41المواد من  في

45-40ص ,سابق مرجع ,سعد عبد العزیز -1
.سابق مرجع ,155-66الأمر رقم -2
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وتعتبر الاحتجازفإننا نشیر إلى أن القانون منح لضباط الشرطة القضائیة في مجال التلبس سلطة 

غض النظر إذا كانت الجنایات أو الجنح المتلبس بها قد وقعت أو تم هذه السلطة مطلقة أي ب

.فاعلا أصلیا أو شریكا احتجازهالشروع فیها وسواء كان المتهم المرء 

:من ق إ ج التي أشارت إلى ثلاثة حالات 41وقد حصر المشرع صور التلبس في نص المادة 

یه أو رجال یقاضي الجاني بالمجني علإذا كانت الجنایة أو الجریمة مرتكبة في الحال كأن

الجیران  هالجریمة أو یشاهدالشرطة أثناء ارتكابه

 وجود مظاهر خارجیة یدركها المرء وتنشىء بذات الفاعل وقوع الجریمة

 ارتكابهعقب "  41طبقا للمادة ارتكبإذا كانت الجریمة قد"

:أن یكون هناك مصلحة من وراء التوقیف للنظر -/2

ضباط أو له أهمیة خلالها فإنالاستدلالإذا كان إجراء التوقیف للنظر لا بد منه في مرحلة 

.الشرطة القضائیة یمكنه توقیف المشتبه فیه لدیه من أجل الوصول إلى الحقیقة 

.1من ق إ ج01فقرة  51وهذا حسب نص المادة 

ـأو  ارتكابهموجد دلائل تجعل من نفس المادة نصت على الأشخاص الذین لا ت3في حین الفقرة 

.للجریمة مرجعا لا یجوز توقیفهم سوى المدة اللازمة لأخذ أقوالهم ارتكابهممحاولة 

وإذا قامت ضد الشخص دلائل قویة ومتماسكة من شأنها التدلیل على العامة فیمكن "الفقرة الرابعة 

48ن یوقفه للنظر أكثر من على ضباط الشرطة القضائیة أن یقتاده إلى وكیل الجمهوریة دون أ

ساعة 

2ویمكن تمدید أجال التوقیف للنظر بإذن مكتوب من وكیل الجمهوریة وهذا حسب الفقرة الخامسة 

1
لمقتضیات التحقیق ،ان یوقف للنظر شخصا او اكثر ممن اشیر الیھم في اذا راى ضابط الشرطة القضائیة "من ق ا ج 01فقرة51تنص المادة -

."،فعلیھ ان یطلع فورا وكیل الجمھوریة بذلك و یقدم لھ تقریرا عن دواعي التوقیف للنظر 50المادة  
.205-204ص ,سابق مرجع ,احمد شوقي الشلقاني -2
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لا یلجأ إلیه إلا في حالة استثنائيفهذا الإجراء یحقق مصلحة المجتمع والموقوف ذاته كونه إجراء 

1.الضرورة 

:الشروط الشكلیة :ثانیا 

:التوقیف للنظر من الجهة المختصة بإصدارهأن یتم -1

وذلك في جمیع 2فسلطة توقیف الأشخاص تعود لضباط الشرطة القضائیة دون غیرهم

51الحالات لأن صفة ضباط الشرطة القضائیة تمثل ضمانة للحریة الفردیة وقد أكدت ذلك المادة 

قیق أن یوقف للنظر شخص أو أكثر إذا رأى ضابط الشرطة القضائیة لمقتضیات التح"من ق إ ج 

"50ممن أشیر إلیهم في المادة 

ضباط الشرطة القضائیة إلى أن یوقف الابتدائيإذا ادعت مقتضیات التحقیق "65وكذلك المادة 

جنایة أو جنحة یقرر بها القانون ارتكابهفي  الاشتباهللنظر شخصا توجد ضده دلائل تحمل على 

"عقوبة سالبة للحریة 

الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ ضابط الشرطة القضائیة لتوقیف اقتضتإذا "  141المادة 

ساعة إلى قاضي التحقیق في دائرة التي یجري 48حتما تقدیمه خلال فعلیهشخص للنظر ، 

لى له ، یجوز له الموافقة عقاضي التحقیق إلى أقوال الشخص المقدم استماع، وبد الإنابةفیهال 

"ساعة أخرى )48(منح الاذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة ثمان و أربعین 

قد ینطوي على المساس بحقوق وحریة الأفراد في مرحلة استثنائيولكون التوقیف للنظر إجراء 

القائم بإجراء التوقیف للنظرصفةالمشرع في اشترطالبحث و التحري عن الجرائم فقد 

المنوط بهم قانون بعض مهام الضبط الموظفینلشرطة القضائیة أو من أن یكون عون من أعوان ا

  .ق إ ج  5القضائي وهذا مانصت علیه المادة 

قد خولهما صلاحیات الضبطیة القضائیة إلا انه لم یخولها إجراء إن وكیل الجمهوریة و قاضي التحقیق رغم إن القانون -2

.الحجز تحت المراقبة حیث ینحصر دورهما في الإذن بتمدیده 
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من ق إ ج 15وضح الأشخاص الذین یتمتعون بصفة الضبط القضائي في المادة وحدد المشرع ب

نواع كثیرة من ونجد أن المشرع الجزائري لم یتوسع كثیرا في منح صفة ضابط الشرطة القضائیة لأ

من ق إ ج 15في المادة وحددهمبل عددهم على سبیل الحصر الموظفین

عندما یتطلب الاستعجالویشترط في ضابط الشرطة القضائیة أن یكون مختص محلیا في حالة 

هم ضباط الشرطة القضائیة المختص قضاء المختص قانونا على أن یساعدمنه ذلك أحد رجال ال

.كیل الجمهوریة المختص محلیا بعد إخبار و 

:أن یخطر مأمور الضبط وكیل الجمهوریة عند قیامه بهذا التوقیف -2

القضائیة عند قیامه بالتوقیف أن یخطر وكیل الشرطةفإنه یستلزم على ضابط 51طبقا للمادة 

.الجمهوریة 

.وكیل الجمهوریة فالضابط لا یقوم بهذا الإجراء إلا إذا كانت أسباب قوته تعرض علیه إخطار 

:أن لا تتجاوز مدة التوقیف للنظر الحد القانوني -3

فلا یجوز  بقاء المشتبه فیه الموقوف من طرف ضباط الشرطة القضائیة في مركز الشرطة أو 

1.المشرع صراحة حددهاالدرك أكثر من المدة التي 

من ساعة توقیفه ابتداءوهذا ة ساع48فإن مدة التوقیف للنظر محددة بـ 2فقرة  51وحسب المادة 

.2ووفقا للشروط المحددة بالقانون استثناءبحیث لا یمكن تجاوز هذه المدة أو تمدیدها إلا 

:بحقوقه الموقوفأن یخطر ضابط الشرطة القضائیة الشخص -4

كل شخص أوقف یخبره ضابط الشرطة القضائیة "مكرر التي تنص 51وهذا طبقا للمادة 

"مكرر أدناه 51بالحقوق المذكورة في المادة 

ص ,1992,الجزائر ,"المؤسسة الوطنیة الكتاب "الإجراءات الجزئیة في التشریع الجزائري ,مولاي ملیاني بغدادي -1
191.
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ولذلك یجب على ضابط الشرطة القضائیة إخطار الموقوف للنظر بالحقوق المخولة له بحكم 

قانونا في إجراء الفحص الطبي عدم تجاوز المدة المحددة:القانون ومن هذه الحقوق نذكر مثلا 

الحقوق الأخرى المقررة له من إلى غیرها 

:الاستدلالتحریر محضر -5

محاضر بأعمالهم و أن یدون علیها جمیع یحرروایتعین على مأموري الضبط القضائي أن 

الجنح التي الجنایات و بالإجراءات التي یقوم بها وعلیهم أن یبادروا إلى إخطار وكیل الجمهوریة 

.1تصل إلى علمهم

مبررات التوقیف للنظر:الفرع الثاني 

التوقیف للنظر هو إجراء سالب للحریة فهو یقید حركة المشتبه فیه الموقوف بحرمانه من 

لتنقل لفترة من الوقت بإبقائه في مركز الشرطة أو الدرك تمهیدا لتسلیمه إلى الجهة او التجول 

.المختصة

للضبطیة القضائیة وینطوي على مساس كبیر ممنوحتوقیف الشخص للنظر هو إجراء خطیر ف

من الدستور على احترام حقوق 32بالحریة الفردیة وهذا ما جعل المشرع الجزائري ینص في المادة 

2وحریات الإنسان

تهم فإن هو البحث و التحري عن الجرائم ومرتكبها وملاحقوان كانت مهمة الضبطیة القضائیة 

ت ونوعیة الأدلة أهمیة هذه المرحلة تكمن في إظهار الحقیقة وبیانها من خلال محضر الاستدلالا

ما أن یتم حرك الدعوى العمومیة وإ أن تومن ذلك فإما ,خلال تلك الفترة م جمعها والقرائن التي ت

.الجمهوریةوكیل لدى حفظ الأوراق 

174-172ص ,سابق مرجع ,مولاي ملیاني بغدادي -1
كل الموطنین سواسیة أمام القانون و لا "1996دیسمبر 08،الصادر في 76،ج ر ج ج ،عدد من الدستور32مادة _2

"شخصي أو اجتماعي ,أو أي شرط أخر ,أو الراى ,أو الجنس ,أو العرق ,یمكن أن یتضرع بأي تمییز یعود إلى المولد 
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في  هط الشرطة القضائیة بإجراء تحریاتابیسمح لضوقد بررت فكرة التوقیف للنظر لمدة بكونه 

خاصة وان مرتكبي ,وجمع دلائل الجریمة ,ظروف حسنة ومنع بعض الأشخاص من الهروب

جرائمهم مما یدعوا إلى السماح در المستطاع اخفاء وإزالة أي  أثر لیحاولون بقالجرائم والمساهمین 

ة و أن جهاز الضبط القضائي یتمتع وصول إلى الحقیقة خاصبحجز الأشخاص ویفید في ال

.بشكلیات معینة یعیق عمله بمرونة في عمله حیث لا یتقید 

:أهم مبررات التوقیف للنظر هي  أنهذا إلى كل ونخلص من 

عرض وقائع على سلطات یتحاشىنه المحافظة على معالم الجریمة وعدم طمس أثارها كما أ-1

  .الدعوىالتحقیق دون كفایة الأدلة و إخراج المشتبه فیه خطأ من 

إذا كانت الجریمة متابع لأجلها المشتبه فیه خطیرة كأن یكون جنایة أو تمس بأمن الدولة و أن -2

.حتى تكشف الحقیقة إجراء التحریات تتطلب توقیف المشتبه فیه ضرورة 

من انتقام تبه فیه وسلامة غیره وهذا إذا فشلیحافظ على سلامة المشإذ  يهو إجراء امن-3

.المجني علیه أو أهله 

یغیر  نأ اترك حیما اذاتوقیف المشتبه فیه أثناء إجراءات التحري والبحث عندما یخشى منه -4

معالم الجریمة أو أن یؤثر على حسن سیر الإجراءات بالضغط على الشهود أو أن یكون مجرما 

  .را خطی

قد مختلف القوانین و الدساتیر وحتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  أنهذا وتجدر الإشارة إلى 

1.لهذا الإجراء وهذا منذ أمد بعیدكبیرا اهتماماأعطى 

لإجراءات الجزائیة  ، طبعة الخامسة ،دار هومة للنشر و الطبعة و التوزیع عبد االله أوهایبیة ، شرح قانون ا-1

159ص,2014_2013,الجزائر,
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المبحث الثاني

التوقیف للنظرمكان,أجال,إجراءات

عن معرفة  ءإلى مفهوم التوقیف للنظر بدبعد تعرضنا في المبحث الأول من هذا الفصل

وجب علینا بعدها دراسة العناصر الأساسیة المكونة له شروطه خصائصه حالاته والمقصود به ،

.لممارستهوالمتمثلة في طریقة تنفیذه ، مدته والمكان المخصص 
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عتبر تحدیده لهذه وركز على بعض المسائل منها بحیث یث عنها المشرع الجزائري دوقد تح

.ككلحمایة للمجتمع اعتبارهالعناصر ضمانة للشخص الموقوف للنظر في حد ذاته زیادة على 

المطلب الأول  

إجراءات التوقیف للنظر 

المشرع الجزائري على مجموعة من الإجراءات یتعین على ضابط الشرطة القضائیة لقد نص 

و إلا كان محل مسائلة فقد حدد مجموعة من الشروط الواجب توفرها في بها جمیعا یلتزم أن 

.محاضر التوقیف للنظر 

ثة على من قانون الإجراءات الجزائیة في فقرتها الأولى ، والثانیة والثال52حیث تقضي المادة 

:مایلي 

ط الشرطة القضائیة أن یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة ابیجب على ض"

وفترات الراحة التي تخللت ذلك و الیوم و الساعة الذین أطلق سراحه فیهما أو قدم إلى استجوابه

.القاضي المختص 

.یه إلى امتناعه الشأن أو یشار فو یجب أن یدون على هامش هذا المحضر إما توقیع صاحب

هذا البیان الأسباب التي استدعى توقیف الشخص للنظر ویجب أن یذكر في كر یجب أن تذكما

كل هذا البیان في سجل خاص یرقم ویختم صفحاته ویوقع علیه من وكیل الجمهوریة ویوضع لدى 

1."تتقبل شخصا موقوفا للنظر أنكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل مرا

الواجبات الواقعة على ضباط الشرطة القضائیة و إجراءات نحدد  أن  لهذه المادة یمكنمن تحلیلنا 

:التي علیه إتباعها وهي كالأتي 

:السماعتحریر محضر :الأولالفرع  

و أقوال فیه یحق لضباط الشرطة القضائیة أثناء التحري على الجریمة سماع أقوال المشتبه 

أي رفض في حالة إرادتهم أما بمحضیكون لدیه معلومات عنها إذ استدعوا أو حضروا كل من 

ه لیس من اختصاصهم ضبطه و إحضاره بالإكراه لأنالحضور فلیس لرجل الضبط أن یأمر بمنهم 

145ص ,2004,الجزائر ,دار ھومة ,التحري و التحقیق ,شرح قانون الإجراءات الجزائیة ,عبد الله اوھابیة -1



الفصل الأول                                              ماهیة التوقیف للنظر

24

من قانون الإجراءات الجزائیة 01فقرة  52عمل سلطة التحقیق ، وذلك عملا بأحكام المادة بل هو

.1

له بالجریمة فالمتصلة كل المعلومات الممكنة جمع ولما كان من واجب ضباط الشرطة القضائیة 

ویفرق القانون بین الاستجواب علیهبالجریمةله علاقة سلطة توجیه الأسئلة إلى أي شخص حق 

فیه من معلومات سواء من على تسجیل ما یدلي به المشتبه ین مجرد سماع الأقوال الذي یقتصر وب

عبئفهو محظور على رجال الضبط القضائي ویقتصر الاستجواب اأملقاء نفسه أو بعد سؤاله ،ت

منه الوارد في المادة المذكورة لا یقصدالاستجوابسلطة التحقیق ، ونلاحظ أن مصطلح 

كما توجد بیانات في محضر صد به مجرد سماع الأقوال ، وإنما یقالمصطلح الإّجرائي المتعارف 

الشخص المحتجز تتعلق بضمانات المقررة لحمایة الشخص المحتجز في سلامة أقوالسماع 

یعامل معاملة لائقة تحفظ له سلامة المعنویة و مادیة  أنمن جهة أخرى ,جسمه من جهة 

 ساعة البدایة والنهایة (المحتجز أقوالمدة سماع. (

 ساعة البدایة والنهایة (المحتجز أقوالفترة الراحة التي تخللت سماع. (

 قاضي المختص  إليتقدیمیه  أوسراحه فیهما  إطلاقیوم وساعة.

 عت حجز الشخص تحت النظر تدسالتي االأسبابذكر.

من قانون 121والمادة 64لمادة وفضلا عن هذه البیانات یضیف المشرع الفرنسي في ا

.هو یوم وساعة بدایة الأهمیةغایة في أخرالفرنسي بیانا الإجراءات

 عمله لإطالةالتوقیف للنظر لان غیاب هذا البیان قد یستغله ضابط الشرطة القضائیة.

أسبوعحد  إليتصل الأحیانفي بعض نهبت في الواقع امدة الحجز تحت المراقبة والتي ث

.حجز جاء مستوفیا لشرط  أنتراقب  أنالقضائیة كیف للسلطة  إذا

 لم یحدد في محضر الحجز ساعة ویوم انطلاقه  ذاإالمدة المحدودة له قانونا.

 نص  إليلقانونیة ویضیف فقرة جدیدة یتدارك هذه الثغرة ا أنالمشرع الجزائري ندعووهنا

1.عن هذا البیان الجزائیة تعبر الإجراءاتمن قانون 52المادة 

1
الشرطة القضائیة ان یضمن محضر سماع كل شخص موقوف للنظر مدة استجوابھ یجب على كل ضابط "من ق ا ج 01فقرة 52تنص المادة -

."و فترات الراحة التي تخللت ذلك الیوم و الساعة الذین اطلق سراحھ فیھما ،او قدم الى القاضي المختص 
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.التوقیع:الثانيالفرع   

یوقعون  أنفیجب حاضر بأعمالهم م وایحرر  أنط الشرطة القضائیة ضباالقانون  ألزم إذا     

 .ها محرر  هوصفوقت ومكان اتخاذها واسم ا بها التي قامو الإجراءاتنون فیها یعلیها ویب

ضمن ی أنكل ضابط شرطة قضائیة یجب على "والثانیة نصت الأوليفي فقرتها 52ن المادة إف

وفترة الراحة التي تخللت ذلك والیوم للنظر مدة استجوابهمحاضر سماع كل شخص موقوف

توقیعفي الهامشیدون أنالقاضي المختص ویجب  إليقدم  أوسراحه فیهما  أطلقوالساعة اللذین 

تذكر في هذا  أنامتناعه كما یجب  إليفیه  ر ویشاعدم صحة إلىصاحب الشأن هذا المحضر

عدم صحة إلىفهذا الامتناع قد یؤدي "الشخص تحت النظر البیان الأسباب التي استدعت توقیف 

القانون اعتراضه عما هو وارد فیه من معلومات وقد اوجب  إليأو المعلومات الواردة في المحضر 

الإجراءاتمن قانون 04فقرة  18ائي الذي حرر المحضر في المادة الضابط القض فةصبیان 

ینوه في تلك المحاضر عن صفة الضبط القضائي الخاصة  أنو یجب "و قد نصت الجزائیة

."بمحرریها 

 إذا إلا الإثباتكون له قوة المحضر لا ی أنالجزائیة الإجراءاتمن قانون 214المادة  توقد نص

 أو رآه فیه ما أوردة من طرف ضابط مختص ظیفمباشرة الو أثناءكان صحیحا في الشكل ومحررا 

2.عاینه بنفسه  أوسمعه 

.مساك دفتر خاص إ :الثالثالفرع  

بإجراءدفتر خاص إمساكه علیفان الضابط یجب و توقیعهالمحضرإلى تحریربالإضافة

فیه ترقم صفحاته ویوقع علیه من وكیل الجمهوریة ویذكربو علیه یقوم ت النظر الحجز تح

عمل الشرطة  أنیعني  اوهو مإلیهاالإشارةالاحتجاز السابق المعلومات الواردة في محضر 

على هامشه و منصوص التأشیراتتقید البیانات و  أنالذي یجب كها ذلك السجل القضائیة بمس

للحریة إضافیاضمان هو یعتبر و ج تخضع لرقابة وكیل الجمهوریة ق ا52علیها في المادة 

255،256ص ,سابق مرجع الطبعة الخامسة ،,شرح قانون الإجراءات الجزئیة الجزائري ,عبد الله أوھایبیة- 1

مرجع ,155_66الأمر_2 سابق                                                                                                                         
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 إلى تقدیم السجل الخاص عن الفردیة الخاصة وانه یجرم في قانون العقوبات امتناع الضابط 

تحدثت بالقانون اسي توهي المادة ال الأوليفي فقرتها 1مكرر 110سلطة الرقابة طبقا للمادة 

كل ضابط الشرطة "المعدل لقانون العقوبات فتنص 03/02/1982الصادرة في 82/04

من قانون 03فقرة  52نع عن تقدیم السجل الخاص المنصوص علیه في المادة تمالقضائیة الذي ی

وهو سجل یجب أن یتضمن أسماء (الإجراءات الجزائیة إلى الأشخاص المختصین بإجراء الرقابة 

الجنحة المشار إلیها في المادة ارتكبالأشخاص الذین هم تحت الحراسة القضائیة ، یكون قد 

) ات ویعاقب بنفس العقوب110

  .دج  1000دج إلى  500من وهي العقوبة المقررة للحبس من ستة أشهر إلى سنتین وغرامة 

من قانون الإجراءات الجزائیة یكون مرقم حسب 32فقرة  52هذا الدفتر المنصوص علیه في المادة 

ون المعلومات الواردة فیه تكحتىدوریامن طرف وكیل الجمهوریة موقع عدد الصفحات ویكون 

3.مؤكدة 

الثاني المطلب 

أجال التوقیف للنظر

المدة اللازمة في بین التي تمن قانون الإجراءات الجزائیة 02فقرة  51المادة بناء على 

التي یستطیع من خلالها ضباط الشرطة القضائیة القیام بعملیة التحقیق وجمع و التوقیف للنظر 

منعه من الفرار وطمس معالم ى له هذا إلا من خلال توقیف المشتبه فیه قصدلا یتسنفانه الأدلة 

الأفراد في التنقل و قید حریة یالجریمة ورغم تبریر التوقیف للنظر إلا أن ذلك لا ینفي عنه أنه

كل ضابط الشرطة القضائیة الذي یمتنع عن تقدیم سجیل الخاص "من قانون العقوبات 01مكرر فقرة 110المادة -1
یتضمن أسماء الأشخاص أنھو سجل یجب "مختصین بإجراء الرقابة أشخاصالى 3فقرة52المنصوص علیھ في المادة 

.و یعاقب بنفس العقوبات110في المادة لیھاإیكون قد ارتكب الجنحة المشار ,الذین ھم تحت الحراسة القضائیة  "
من طرف وزیر العدل إلى كل من الرؤساء والنواب العاملین لدى المجالس القضائیة مذكرةلقد تم تأكیده ذلك بموجب -2

.1997أوت 03ووكلاء الجمھوریة موضوعھا الحجز تحت النظر و المراقبة القضائیة وذلك بتاریخ 
.2008-2005، الجزائر ذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء بعنوان التوقیف للنظر شروقي محترف ، م-3
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 طرف فكرة التوقیف تقدتنا فقد أو الدرك لمدة زمنیة معلومةوضعهم في مراكز البولیس  التجول ب

أنه یمنح سلطة تقدیریة واسعة لضباط الشرطة من حیث الأشخاص الذین یجوز حجزهم إلا على 

أن المشرع بتحدیده لمدة التوقیف للنظر قد أحاطه بضمانة قویة من أخرىأن هذا لا ینفي من جهة 

الأوضاعشأنها أن تحد من خطورة هذه السلطة وفي حالة تجاوز الحجز هذه المدة وفي غیر 

.المحددة قانونیا یضفي علیه طابع عدم المشروعیة فیوصف بأنه حبس تعسفي 

للنظر وعن تجدید هذه المدة في حالة عدم المادة عن المدة الأصلیة للتوقیف كما تحدثت هذه 

:لذا نتطرق في دراسة هذا المطلب بإتباع النقاط التالیة .كفایتها

للنظرالمدة الأصلیة في التوقیف  :أولا

.المدةتجدیده :انیاث

التوقیففي  الأصلیةالمدة :الأوللفرع ا 

بحیث لا یجوز بقاء اعتقالا یصبح أجل التوقیف للنظر حتى لا المشرع على تحدید عمل لقد      

المشتبه فیه الموقوف من طرف ضباط الشرطة القضائیة في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من 

1.صراحةالمشرع حددهاالتيالمدة 

أن یوقف أي شخص یستطیعالقانون من صلاحیات ط الشرطة القضائیة بما خوله ذلك لأن ضاب

جزائري اللذلك فالقانون لانتهاك حریة وحقوق هذا الأخیر لیرى ضرورة توقیفه ، وهو ما قد یعرض

ضمانة قویة من شأنها أن بالمشرع أحاطهقد ف یعترف بحق المشتبه فیه في الاستعانة بمحام للدفاع

دة المقررة و في غیر فان تجاوز التوقیف لنظر للمأخرىورته ،هذا من جهة ومن جهة تحد من خط

بأنه حبس تعسفي فتنص المادة یوصف ا التمدید بصبغة بعدم المشروعیة الأوضاع التي یجوز فیه

مبین في الفقرات التوقیف كما هوبآجالان انتهاك الأحكام المتعلقة "ها السادسة فقرتفي  51

"من حبس شخص تعسفا االقضائیة للعقوبات التي یتعرض لهالسابقة یعرض ضابط الشرطة

 أنیجوز لا :" الجزائیة في فقرتها الثانیة  على مایلي الإجراءاتمن قانون 51وقد نصت المادة 

ة في فقرتها الثالثة على ما یلي كما نصت في نفس الماد""ساعة 48تتجاوز مدة التوقیف للنظر

1
.79-78احمد غاي ، مرجع سابق ،-
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ة مرجحا رتكابهم للجریممحاولة ا أودلائل تجعل ارتكابهم غیر أن الأشخاص اللذین لا یوجد أیة "

1".دة اللازمة لأخذ أقوالهم المیجوز توقیفهم سوى،لا

یخضع التوقیف للنظر في مجال التحریات الجزائیة "من الدستور على انه 60كما نصت المادة 

بنص  إلایمكن تمدید مدة التوقیف للنظر ساعة و لا48تتجاوز  أنیمكن للرقابة القضائیة ولا

"قانون ال

من قانون 51المادة (ساعة سواء في حالة التلبس 48مدة التوقیف  للنظر هي  أن نفهم من هذا

من قانون الاجراءت 65مادة "التلبسالتحریات خارج حالة ي حالة فأو )الجزائیة الإجراءات

"الجزائیة

سكة ترجح ارتكابه للجریمة اوقف الشخص الذي تتوفر ضده دلائل قویة و متمففي حالة التلبس ی

.ساعة48وكیل الجمهوریة بعد حجزه لمدة لا تتجاوز أمامویقتاد 

بط الشرطة القضائیة لتحریاته خارج حالة التلبس فعلیه ان یقتاد الشخص الذي اضإجراءفي حالة 

هناك حالات لا یستطیع فیها ضابط و ساعة 48وكیل الجمهوریة قبل انقضاء أمامیحتجزه 

أجازلمزید من الوقت عندها اته خلال المدة المذكورة ویحتاج ة القضائیة استكمال تحریالشرط

كتابي منه بإذنالقانون لوكیل الجمهوریة التمدید 

ساعة كأقصى حد تعتبر كافیة من أجل القیام بعملیة التحقیق و 48و حسب المشروع فان مدة 

السلطات التحقیق إلىلتقدیمه  اجمع الأدلة تمهید

 إلىالموقوف لدیه و تدوینها في محضر دون تقدیمه أقوالو یمكن لضابط الشرطة القضائیة اخذ 

إدانةوكیل الجمهوریة و ذلك في حالة عدم الحصول على دلائل و حجج قویة و كافیة لاحتمال 

صراح الشخص على ضابط الشرطة القضائیة إطلاق الشخص الموقوف وفي هذه الحالة یجب

دار الفكر العربي ، ,رؤوف عبید والمشكلات العملیة الھامة في الإجراءات الجنائیة ، الجزء الأول ،الطبعة الثالثة -1
.39ص 1980مصر ،  
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كما یترتب إداریاتوقیفا تعسفیا مما یتوجب متابعته قضائیا و  هاعتبر توقیفوإلا، الموقوف حالا 

1.التي تحصل علیها بعد ذالك الإثباتالناتجة عنه و كل أدلة  تاالإجراءعلیه بطلان كل 

:المدةبدایة حساب : أولا  

،ولم یترك فیها مجالا دة المقررة للتوقیف لنظر بدقة كان المشرع الجزائري قد حدد الم إذا    

صفة عدم المشروعیة على كل توقیف تتجاوز وإضفائهقدیریة لضبط  الشرطة القضائیة للسلطة الت

التي الأوضاعحساب مدة التوقیف خاصة وأن یبدأأینمدته المقررة له قانونا ، لكنه لم یبین من 

ب القول بان المدة الواردة یصعتلفة وأنه من الناحیة العملیةمخیها ضابط الشرطة القضائیة یأمر ف

تحدید بدایة مدة  أن إلى بالإضافةبمحضر الشرطة هي نفسها التي قضاها فعلا الشخص الموقوف 

طلب تمدید الذي یجب أن ، وكذلك لتقدیم2له  الأولىالتوقیف للنظر أمر ضروري لتحدید الفترة 

المشتبه فیه أمام ضابط الشرطة امتثالمن لحظة ابتداءهذه الفترة ، فهل تحسب انتهاءیتم قبل 

الأمر بعدم المبارحة متى رأى بعدأو إبتداءا من سماع أقواله  لأول مرة ؟ أومن لحظة القضائیة ؟ 

ذلك محلا لحجزه ، خاصة وأنه من الناحیة العملیة یصعب القول بأن المدة الواردة بمحضر 

وهو ما یضیف صعوبة للرقابة على أعمال نفسها التي قضاها فعلا المحتجز بمراكزهاالشرطة هي 

الضبط القضائي في هذا المجال ، وفي غیاب مثل هذا التحدید في قانون الإجراءات الجزائیة في 

من المرسوم 124الحلول الواردة في المادة اعتمدفإن الفقه في فرنسا كل من فرنسا و الجزائر 

حیث وضع حدود لبدایة 1903ماي20ي الخاص بتنظیم الخدمة في الدرك الفرنسي الصادرة ف

:ضاع مختلفة على النحو التالي حساب المدة في أو 

 عند توقیف شخص في حالة تلبس یبدأ حساب التوقیف للنظر من لحظة ضبطه.

 الشرطة القضائیة من مبارحة مكان الجریمة أو إذا تعلق الأمر بشخص منعه ضباط

وقیف للنظر تبدأ من إن بدایة حساب مدة التشخص تبین له ضرورة التحقق من شخصیته ف

لحظة تبلیغه 

202سابق ص ، مرجع الأولیةمحمد محدة ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات - 1

.127ص سابق ، مرجع ,مرحلة البحث التمهیدي أثناءعبد االله أوهابیة ، ضمانات الحریة الشخصیة -2
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 إذا كان الموقوف شاهدا استدعى أمام ضباط الشرطة القضائیة فإن سریان المدة یبدأ من

.أمامهلحظة تقدیمه 

الشرطة القضائیة في مجرى تحریاته و أثناء سماع شخص ضرورة توقیفه للنظر ط وقد یرى ضاب

أجال لشروع في سماع أقواله ولكن تحدیدبالنسبة لهذا الشخص هي بدایة افبدایة حساب المدة 

فالمشرع ألزم احترامهالا یكفي لضمان إجراء التوقیف للنظر في النصوص التشریعیة والتنظیمیة 

الإجراءات الجزائیة نصت من قانون 3فقرة  52المادة (الإجراء بإثبات كیفیة تنفیذ هذا الأمنرجال 

1)في سجل التوقیف للنظر المشار إلیه سابقا على كتابته

وحرصا على توفیر ضمان أكثر للحریات الفردیة یجب على المشرع الجزائري بیان كیفیة حساب 

أثناء تكوینهم كل التفاصیل التي تجعلهم عارفین بلحظة حساب الأمنبدایتها بحیث یتلقى رجال 

یشكل إحدى الضوابط و الضمانات التي تحول المحضر لأنههذه المدة و إلزامهم بإثبات ذلك في 

.عسف في حق المشتبه فیهم دون تجاوز أو ت

الشخص الذي تم القبض علیه من طرف رجال وهو حكمقد یطرح إشكال في هذا المجال 

.المطاردةالضبطیة القضائیة عند اقتیادهم له فر منهم ولم یقبض علیه إلا بعد ساعات من 

ض الأول ولا أثر له في إنقاص عدد الساعات بل تبقى ثمانیة وأربعون ساعة بنقول أنه لا عبرة بالق

2.الثانیةولهذا فإن المدة تحسب منذ القبض علیه في المرة القضائي،كاملة من حق مأمور الضبط 

المدةتمدید :الفرع الثاني 

وبعد أن یقوم وكیل الجمهوریة باستجواب الشخص المقدم إلیه " على  2الفقرة  65نصت المادة 

1.التحقیقساعة أخرى بعد فحص ملف 48تتجاوز یجوز بإذن كتابي أن یمدد حجزه إلى مدة لا

یذكر هذا البیان في خاص ترقم و تختم صفحاته و یوقع علیه من  أنیجب "من ق ا ج 03في فقرتها 52تنص المادة -1

.تستقبل شخصا موقوفا للنظر أنالدرك التي یحتمل  أووكیل الجمهوریة و یوضع لدى كل المركز الشرطة  "
، ص 2011,د ب ن ,دار هومة أحمد غاي ، ضمانات المشتبه فیه أثناء التحریات الأولیة ، الطبعة الثانیة ، -2

277،278.



الفصل الأول                                              ماهیة التوقیف للنظر

31

یجوز بصفة استثنائیة منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقدیم "وفي الفقرة الرابعة من نفس المادة 

"لشخص إلى النیابة ا

الضرورة لتنفیذ الإنابة القضائیة أن یلجأ ضباط اقتضتإذا " نصت على 2و141/1والمادة 

إلى قاضي التحقیق ساعة 48الشرطة القضائیة لتوقیف شخص للنظر ، فعلیه حتما تقدیمه خلال 

قوال الشخص المقدم له لأفي الدائرة التي یجري فیها تنفیذ الإنابة ، وبعد إ استماع قاضي التحقیق 

.ساعة أخرى 48یجوز له الموافقة على منح إذن كتابي یمدد توقیفه للنظر مدة 

."التحقیقإصدار الإذن بقرار مسبب دون أن یقتاد الشخص أمام قاضي استثنائیةویجوز بصفة 

ز تمدید یجو القضائیة والإنابةالابتدائيفي التحقیق بأنهمن خلال نص هاتین المادتین یتضح -

ساعة أخرى بالنسبة لجمیع الجرائم بعد فحص ملف التحقیق من طرف 48التوقیف للنظر لمدة 

قاضي التحقیق حسب الحالة كل من وكیل الجمهوریة أو

ساعة ،لكن هناك بعض الجرائم 48أما بالنسبة لحالة التلبس فلا یجوز أن یبقي الموقوف أكثر من

تمدیدها أكثر من المدة السابقة لاسیما ما جاء به تعدیل قانون التي نص المشرع على جواز 

الذي أستحدث أمورا كثیرة لاسیما فیما یتعلق بتمدید 06/22الإجراءات الجزائیة الجدید بالقانون 

.التوقیف للنظر 

المنصوص الآجالفي فقرتها الأخیرة على أنه تضاعف جمیع 51نصت المادة :فقبل التعدیل 

أمن الدولة و یجوز تمدیدها بإذن من الوكیل  على بالاعتداءادة إذا تعلق الأمر ذه المعلیها في ه

.یوما اذا ما تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة 12الجمهوریة دون أن تتجاوز 

یكون القانون و یحدد شروطاستثنائیالمدة تعد إجراء و علیه قد أكد المشرع على أن تمدید هذه ا

:على النحو التالي 

.30ص , 2008_2005,الجزائر ,مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا,مبخوتي فاطمة ، التوقیف النظر -1
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یوما في 12ما تعلق الأمر بتلك الجنایات و الجنح الماسة بالأمن تمدد  إذامضاعفة مدة التوقیف 

.أو تخریبیة إرهابیةالجرائم الموصوفة بأفعال 

نفس هذه الأحكام في كل من و تطبقمن وكیل الجمهوریة إذنبناء على  إلاتم التمدید و لا ی

.القضائیة و التحقیق الابتدائيالإنابةحالتي 

:التالیةبین الحالات و هنا نفرق:التعدیلبعد 

:التلبسحالة _1

:التاليللنظر على النحو تمدید التوقیفعلى  51فقد نصت المادة 

 للمعطیاتالآلیةعلى أنظمة المعالجة الاعتداءعندما یتعلق الأمر بجرائم :واحدةمرة.

1.عندما یتعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة:مرتین

 عندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنیة :ثلاث مرات

.و الجرائم الخاصة بالتشریع الخاص بالصرف الأموالو جرائم تبیض 

 بیة عندما یتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابیة أو تخری:خمس مرات

في  أضافهامن اجتهادات المشرع التي جدیر بالذكر أن نوعیة الجرائم المذكورة أعلاه كانتالو 

خصوصیة هذه الفئة من الجرائم من حیث البحث على الأدلة الإثبات قد یتطلب فالأخیرة الآونة

   الأدلةیستطیع التحري و جمع حتىمدة زمنیة معینة لضابط الشرطة القضائیة 

:القضائیةحالة الإنابة _2

وضع الشخص رهن التوقیف تحت النظر من طرف الشرطة  إلىإذا استدعت الضرورة 

ق خلال ذلك على شرط أن یقدمه أمام قاضي التحقی له خلال تنفیذ إنابة قضائیة جازالقضائیة

التحقیق بعد سماع ضياقلالقضائیة و یجوز الإنابةتنفیذ ا جري فیهساعة في الدائرة التي ی48

19ص ,2008_2005,الجزائر ,مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء,مبخوتي فاطمة ،التوقیف للنظر -1
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48قواله أن یوافق على تمدید التوقیف كتابیا كما یمكنه بواسطة قرار مسبق منح هذا الإذن لمدة أ

ساعة أخرى دون تقدیم الشخص أمامه
1

مكان التوقیف للنظر:الثالثالمطلب 

معلومة مسبقا أماكنفي  إلا للنظرتوقیفال لا یتم" ق إ ج 04في فقراتها 52المادة نصت 

هذه  أضیفتو لقد  "من طرف النیابة العامة و مخصصة لهذا الغرض تضمن احترام كرامة الإنسان

 اع الجزائري لما كان دوما مطلبهو ما یعني تجسید و تقنین المشر  و02_15الفقرة بموجب التعدیل 

على ضابط الشرطة یجعل منه واجبا ما المسعىلدعاة حقوق الإنسان و تدعیما منه لهذا إنسانیا

و جعل القائمین على مراكز الشرطة أو الدرك یخصصون مبدأ الشرعیةاحترامه و یعزز القضائیة

حددت التعلیمة الوزاریة و هذه الحالات تسمي غرف الأمن لاستقبالأماكن خاصة و مهیأة 

ادرة بتاریخ جیة بین السلطة القضائیة و الشرطة القضائیة الصیالمشتركة المحددة لعلاقة التدر 

ات مصالح ر تخصص داخل مقر (شروط و مواصفات هذه الغرفة حیث جاء فیها 31/07/2000

الشرطة القضائیة التي تباشر الأولویة أماكن لوضع الأشخاص الموقوفین للنظر حیث یجب أن 

:تراعي في هذه الأماكن الشروط التالیة 

سلامة الشخص الموقوف للنظر و أمن محیطه.

مساحة المكان التهویة و الإنارة النظافة (ة الشخص الموقوف للنظر صحة و كرام(.

.279سابق ، ص أحمد غاي ، مرجع -1
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 الفصل بین البالغین و الأحداث.

 1.ضرورة الفصل بین الرجال و النساء

و یجب أن یعلق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز الشرطة القضائیة یتلقي أشخاص موقوفین 

51مكرر 51.51الواردة بالمواد الأحكامتكتب علیه بخط عریض وواضح )ملصقة (للنظر لوح 

من قانون الإجراءات الجزائیة و في كل الحالات یجب أن یحاط الشخص المعني 1،52،52مكرر

2.باللغة التي یفهمها علما بحقوقه

یكون في غرفة الأمن أي وسیلة یمكنه استعمالها للأضرار بنفسه أو الغیر من معه  ألالذلك ینبغي 

.أو بأعضاء الشرطة القضائیة مثل حزام ، حبل رباط أو القضبان 

ن و ینبغي أللاعتداءو تجریده من كل ما من شأنه أن یستعمله  اكما ینبغي تفتیش المعني تفتیش

.بالحراسةیكون مكان الغرفة تحت مجال بصد العون المكلف 

نموذج موحد لغرف الأمن من طرف قیادتها یستجیب لهذه اعتماددرك الوطني فقد تم بالنسبة لل

حیث یمكن فصل بین الرجال و باثنتینو یكون عدد الغرف على الأقل ,الشروطالمتطلبات و 

الاقتضاءالنساء و البالغین و الأحداث عند 

الوزاریة المشتركة المحددة للعلاقات التدریجیة بین السلطة القضائیة و الشرطة القضائیة في مجال إدارتها و التعلیمة -1

31الإشراق علیها ومراقبة أعمالها بین كل من وزیر الدفاع الوطني ، وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الصادرة بتاریخ 

.2000جویلیة 
للنظر یخبره ضابط الشرطة القضائیة بالحقوق المذكورة في توقیفكل شخص "مكرر من ق ا ج51تنص المادة -2

"ذلك في محضر الاستجواب  إلىو یشار أدناه01مكرر51مادة 



خلاصة الفصل الأول

ضابطبهیقومالذيالتحريوالبحثیتطلبهاضرورةهوللنظرالتوقیفباننقول

الشرطة

ضابطیجعلإجراءفهوالحقیقةإلىالوصولفيالجماعةمصلحةعلىحرصاالقضائیة

القضائیةالشرطة

الجریمةدلائلبجمعیسمحكما.الهروبمنفیهالمشتبهیمنعوحسنةظروففيبعملهیقوم

اثرأيإزالةوإخفاءاجلمنجاهدایعملفیهاالمساهموالجریمةمرتكب أنوخاصة

.لجریمته

بعدالإجراءهذامباشرةغیرهدونالقضائیةالشرطةضابطخولقدالمشرعأننجدلهذاو

هذادواعيعنتقریرتقدیمو(التحقیققاضيأوالجمهوریةوكیل)المختصةالجهةإخطار

حالةهيوثلاثقانونیةوضعیاتفيالإجراءلهذااتخاذهحالاتحصرتكما,التوقیف

.القضائیةالإنابةو–التمهیديالبحث–التلبس

:التواليعلىهموالنظرتحتوضعهایجوزالتيالفئاتحددتو

التحریاتمنالانتهاءلحینالجریمةمكانمبارحةبعدمأمربشأنهماتخذالذینالأشخاص/1

الجزائیةالإجراءاتقانونمن50المادة

علىالتعرفقصدالقضائیةالشرطةضابطالاستدلالاتمجرىمحلهمالذینالأشخاص/2

(الجزائیةالإجراءاتقانونمن50المادة)شخصیتهمفيالتحققأو هویتهم .

بارتكاباتهامهمعلىالتدلیلشانهافيمتماسكةوقویةدلائلحقهمفيالقائمالأشخاص/3

)الجریمة

ضابطعلىیجبومعینةحالاتفيتمددساعة48بمدتهحددمن ق ا ج كما51المادة

.تعسفیاحجزااعتبر إلاوتجاوزهاعدمالقضائیةالشرطة



خلاصة الفصل الثاني

من الجزائريوفي الأخیر یمكن القول انه رغم ما اضافه المشرع 

 إلا 02-15ضمانات في مجال التوقیف للنظر لصالح قرینة البراءة بمقتضى ق 

.انه یبقى ناقصا 

كما انه وبرغم ما قیل حول مسؤولیة عناصر الضبطیة القضائیة سواء منها 

عملا رأیناالمدنیة بغض نظر عن تطبیقها الفعلي تعتبر في  آوالجزائیة  أوالتادبیة 

في حدود الضوابط بالأعمالیقوموا  أنمحفزا للعناصر الضبطیة القضائیة على 

التي خولها  لهم القانون و زاجر بعدم خرق هذه الضوابط على حساب الحقوق 

القضائیة تقریر الرقابة إلىوالحریات الفردیة من جهة ومن جهة أخرى بالإضافة 

النیابة العامة و رقابة غرفة الاتهام و تصرف في المحاضر و غیرها إشرافمن 

.سیاجا واقیا یقف حائلا بین خرقهم لقواعد الشرعیة الإجرائیة كلها 



الفصل الثاني  

حقوق الشخص 

الموقوف للنظر
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و  ضباط الشرطة القضائیة مجموعة من الحقوق على عاتق المشرع الجزائري لقد وضع 

هي في صالح المشتبه فیه التيتطبیقها بحذر إذ یتعین علیه القیام بجمیع الأعمالحرص على 

یجب علیه  إذت به النصوص المنظمة لهذا الإجراء  ، جاءالموضوع تحت النظر ، وهذا ما

إخبار الشخص الموقوف للنظر بجمیع الحقوق الممنوحة له بقوة القانون كما ألزمته باحترام حقوق 

أیضا تنبیهه بأن له كامل هذا الأخیر ، وعدم خرقها و إلا تقوم مسؤولیتهم عنها ، كما یقع علیه

الحریة في رفض أي حق من الحقوق المخولة له ، وهذا كله یدرج ضمن المحضر أو السجل 

.الخاص بتوقیفه 

إجراء من إجراءات المقررة في القانون ؟ و خرج ضابط الشرطة القضائیة وخرقولكن ماذا ل

حق الدفاع تناولنا  ه و بمقتضا:للإجابة على هذا السؤال قمنا بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین 

.جزاء خرق إجراءات التوقیف للنظر الثاني أما,ف للنظرو وقملل

:حث الأول المب

ف للنظرو وقلملحق الدفاع 

إذا كان المشرع الجزائري قد منح صلاحیات محددة وواسعة في نفس الوقت لضابط الشرطة 

وعرض أملاك المواطن من وطمأنینةالقضائیة لإنجاح التحقیق و المحافظة على أمن وسلامة 

الصارمة الالتزاماتخطر كل منحرف فإنه بنفس القدر قد أحاط هذه الصلاحیات بمجموعة من 

.المعدلة من قانون الإجراءات الجزائیة 65-53-52-51لخصوص بالمواد أدرجها على وجه ا

الحق ,الحق في الدفاع معترف به "التي تنص 169كما تضمن الدستور حق الدفاع في المادة 

ویستوجب في حق الدفاع ان یكون هناك توازن بینه و "في الدفاع مضمون في القضایا الإجرائیة 

لطات التوقیف للنظر ففكرة حق الدفاع خاصة في التوقیف للنظر یكون بین حقوق الاتهام خاصة س

,قد مهد طریقا بوجود ضمانات إجرائیة في هذه المرحلة 

هذه الحقوق التي یضمنها المشرع للمشتبه فیه الموضوع تحت التوقیف للنظر ویمكن تلخیص

:وتتلخص فیما یلي 
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على المساس بالسلامة الجسدیة و الكرامة لقد أوجب المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائیة

الإنسانیة للموقوف للنظر فلا یحق له أن یكرهه من أجل الإدلاء بتصریحاته مستعملا معه أسالیب 

التعب ، و القوة و العنف كما یجب علیه أن یعطیه فترات من الراحة أثناء سماعه تفادیا للإرهاق 

یلة فترة توقیفه حفاظا على كرامته جل البقاء فیه طكما حرص كذلك على توفیر مكان لائق له من أ

.الإنسانیة 

المطب الأول 

سماع الموقوف للنظر تاإجراء

لا یتعدى إجراءو الاستدلال بصفة عامة سماع المشتبه فیه فهو التحري  تاإجراء أهممن 

دون الفصل في الدلائل القائمة إلیهبتصریحات عن الوقائع المسندة لأخذلمساءلة المشتبه فیه 

الاستجواب الذي یمكن اتهام المشتبه فیه رسمیا و مع ذلك فالمشرع إجراءضده فهو یختلف عن 

حیث یطلق على عملیة اخذ اقوال 15/02الأمریقع في الخلط حتى في الجزائري مازال 

51وتارة أخرى محضر الاستجواب المادة 52الموقوف للنظر مصطلح محضر سماع في المادة 

.من ق اج 

یوقف في أماكن لائقة بكرامته أنالحق في :الأول الفرع 

في الأمان علىد الحق في الحریة و لكل فر  أنالدولیة و الإقلیمیة المواثیقلقد نادت كل 

للأسرةالاحترام المتأصل فیه بحكم انتماءه یكفل لشخصه  أنوان یعامل معاملة إنسانیة و ,شخصه 

تفترض براءته ما لم  أنو الحق قي ,سوء المعاملة  أویتعرض للتعذیب  ألاشریطة ,الإنسانیة 

یحق لكل شخص و بذلك,محاكمة عادلة  طارإا لا یدع مجالا للشك  حوله في بمإدانتهتثبت 

من العهد الدولي التي 10/1یعامل معاملة إنسانیة تحترم كرامته طبقا للمادة  أنیجرم من الحریة 
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قي الشخص الأصلیةالكرامة یعامل جمیع المحرومین من حریتهم معاملة إنسانیة تحترم "تنص 

1".الإنساني 

:موقف المشرع الجزائري

المشرع الجزائري على ضرورة احترام كرامة الإنسانیة للموقوف للنظر بإضافة الفقرة  أكدلقد     

في أماكن معلومة مسبقا من  إلالا یتم التوقیف للنظر "من قانون ا ج التي تنص 52الرابعة للمادة 

"الإنسانطرف النیابة العامة و المخصصة لهذا الغرض ، تضمن احترام كرامة 

 أنعلى شتركة المحددة للعلاقات بین سلطة القضائیة و الشرطة القضائیة و نصت التعلیمة الم

تتوفر  أنالدرك لوضع الأشخاص الموقوفین للنظر و  آوتخصص أماكن داخل مراكز الشرطة 

:على جملة من الشروط التالیة 

تكون خالیة من أي  أنیتوفر المكان على كافة الشروط التهویة و مستلزمات النوم ،و  أن

المناوبة عند بإنذارتكون مجهزة  أنالموقوف لایداء نفسه و یستخدمهشيء یمكن ان 

.الاقتضاء 

 الإناثو كذا بین الذكور و الأحداثضرورة الفصل بین البالغین و.

، و هم بدورهم یلتزمون بتقدیم الحدث في ما یسلمون لاولیائهمفغالباالأحداثفیما یخص أما

2.الوقت المحدد 

طباش عز الدین ، التوقیف للنظر في التشریع الجزائري دراسة مقارنة لمختلف أشكال الإحتیجاز ي المرحلة التمهیدیة -1

.2003/2004مذكرة تخرج مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، جامعة باجي مختار عنابه ، ,للدعوى الجنائیة 

.قوق في مرحلة ماقبل المحاكمةة العادلة ، الجزء الأول ، الحدلیل المحاكم-2
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المطلب الثاني

التوقیف للنظرأثناءممارسة حق الدفاع 

یكون محاطا بمجموعة من الظروف  أنمنها و لابد ضرورة المشتبه فیه أقوالسماع یعد 

حرمتهبالإنسان و صیانة المبادئ المرتبطة التي تضمن عدم المساس بكرامة الإنسانیة و رعایة 

في الإجرائیة و ,  وكذا حق الموقوف في احترام حقوقه الممنوحة إیاه من طرف المشرع الإنسانیة

أقوالالجزائیة التي تعني أولا و قبل كل الشئ احترام السلامة الجسدیة نظم المشرع الجزائري 

  .كذل أثناءمور التي یتعین تجنبها لأیه و المشتبه ف

الحق في الإخطار بحقوقه :الأول الفرع  

:الموقوف للنظر بحقوقه في القانون الجزائري إخطار_1

مكرر من القانون الإجراءات الجزائیة 51المشرع الجزائري هذا الحق في نص المادة تناول

51الشرطة القضائیة بحقوقه المذكورة في المادة ضابط كل شخص أوقف للنظر یخبره "على انه 

1".ذلك قي محضر الاستجواب إلىستعانة بمترجم ویشار الا, عند الاقتضاء ,ادناه یمكنه 1كرر م

التعلیمة الوزاریة المشتركة المحددة للعلاقة التدریجیة بین السلطة القضائیة و الشرطة القضائیة  أن

حیث ,یتم التعلیق في مكان ظاهر عند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة القضائیة  أناستوجب 

الواردة في المادة حكامالألوحة یكتب علیها بخط بارز ,لتوقیفهم للنظر أشخاصیحتمل استقبال 

یحاط الشخص  أنانه وقي كل الحالات یجب  إلا, الجزائیة  تاالإجراءمن القانون 3فقرة  52

2.المعني بحقوقه باللغة التي یفهمها 

بكل حریةبأقواله إدلاءحق الموقوف في :الثاني  الفرع

سابقمرجع ,155-66الأمر -1

یجب أن یذكر هذا البیان في سجل خاص ترقم صفحاته ویوقع علیه من وكیل "من ق ا ج 03فقرة  52تنص المادة -2

".موقوف للنظرالجمهوریة ویوضع لدى مراكز الشرطة أو الدرك التي یحتمل أن تستقبل شخص 
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الإجرامیةالأفعالإسنادلإمكانیة ىمراحل التي یتم فیها اكتساب الفكرة الأولال أهممن 

تكلم له الحق في الكذب وبتالي لا یجوز  إذافالموقوف له حق الصمت و عملیة السماع ,للموقوف 

 أنهذین الحقین یستوجب على القائم بعملیة السماع من  اوانطلاق، الحقیقة على قولإرغامه

و كذا نوع النطاق القانوني إلیهالتوقیف و الوقائع التي یمكن نسبتها بأسبابیحیط الموقوف علما 

.الذي تم توقیفه فیه 

أماملأول مرة لدى مثولهكان المشرع قد نص صراحة بضرورة تبصیر المتهم بهذه الحقوق  فإذا

حول توجیه المشتبه فیه انه التزم الصمت  إلاق ا ج  100قاضي التحقیق طبقا لنص المادة 

الموقوف للنظر بهذه الحقوق ،فهل یعني هذا انه لا یوجد ما یلزم ضابط الشرطة القضائیة بضرورة 

1.تنبیه الموقوف بهذه الحقوق 

كل  أنكل ما لم ینص علیه القانون صراحة لا یجوز ممارسته ،و لیس معناه أیضا  نألیس معناه 

ستخدامه فمقتضیات حسن سیر العدالة و قیمتها و ضرورة ما لم یمنعه القانون صراحة یجوز ا

الإجراءات الغیر المشروعة التي یأباها  إلىحریات الأساسیة للإنسان تفرض عدم اللجوء الحمایة 

2.بنص صریح محصورةلم تكن  إنالضمیر الإنساني حتى و 

:إلیهحق الموقوف للنظر في معرفة الوقائع المنسوبة : أولا

التزام الصمت  أوبط رد عن أسئلة الضاالیقرر الموقوف استعمال حقه في  أنقبل بدایة 

و مدى خطورتها حتى یتمكن بعد ذلك من تحضیر إلیهالأفعال المنسوبة یكون مدركا  أن،یفترض 

بهذه الوقائع من طرف ضباط إحاطتهتتم مناقشته دون  إنفمن غیر المعقول الدفاع المناسب 

و طالما ,023فقرة  9العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة على ذلك في المادة الشرطة فقد نص 

.119ص ,د س ,الفنیة للطبعة و النشر ، مصر ,محمد زكي أبو عامر ، الإثبات في المواد الجنائیة -1

قدري عبد الفتاح الشهاوي ، ضوابط السلطة الشرطیة في التشریع المصري و المقارن ، منشأة المعارف ، مصر /د- 2

.621، ص ,1999
یستوجب إبلاغ أي شخص یتم توقیفھ بأسباب ھذا "الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة من العھد 02فقرة 9تنص المادة -3

"التوقیف لدى وقوعھ كما یستوجب إبلاغھ سریعا بأي تھمة توجھ إلیھ 
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 إطارفي  أوالبحث التمهیدي  أوالتوقیف للنظر یمكن ممارسته سواء في حالة التلبس إجراء إن

وشخص الذي یتم توقیفه غالب ما یجهل نوع البحث الذي یجري معه ,القضائیة الإنابة

:للنظر في التزم الصمت حق الموقوف :ثانیا 

إلیهرفض الإجابة عن الأسئلة الموجه  أوامتناع عنه  أوبه حریة الشخص في الكلام و نعني 

،طالما حق الصمت من حقوق الدفاع فلا یجوز للمحكمة براءتهافتراض مبدأفهو حق متأصل في 

للقرینة البراءة و ما تولد عنها  إهداركان في ذلك  إلانستخلص من هذا الصمت قرینة ضده ،و  نأ

1.من حقوق الدفاع 

من 100المادة ألزمتفي مرحلة التحقیق القضائي حیث  إلاولم یعترف المشرع بحق الصمت 

2.إقرار بأي إدلاءحرا بعدم بأنهق اج قاضي التحقیق بضرورة تبصیر المتهم 

التوقیف للنظرأثناءمسالة الاستعانة بالمحامي :الفرع الثالث

بمحامي واقع لا بد منه ، إذا كان في نیة المشرع تقدیس مبدأ البراءة الاستعانةإن حق 

بمحامي یمثل ضمان ة الاستعانةوحمایة حریات الأفراد وضد أي إجراء یقتضي تقییدها وحق 

.هامة لیس  للمشتبه فیه  فقط بل للعدالة أیضا 

عموما و أثناء التوقیف للنظر بصفة الاستدلالبمحامي في مرحلة الاستعانةولقد أثارت مسألة 

خاصة جدلا فقهیا كبیرا حیث ظهر فریقین أحدهما مؤید و الأخر معارض و التي تدور حججهم 

لكل وسائل استخدامهحول أي مصلحة یجب تغلیبها هل هي مصلحة الدولة أو مصلحة الفرد في 

مسؤولیة تقع على عاتق الاستدلالمن أن المبدأ هو جمیع ونقول أنه بالرغم .الدفاع على نفسه 

قد تستدعیه مصلحة العدالة استثناءالممنوحة لها إلا أن المشرع وضع الآلیاتسلطة المتابعة بكل 

، ص 1995,مصر ,دار النھضة ,أحمد فتحي سرور ، الشرعیة الدستوریة وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنایة -1
2016.

دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ,3د الله قاید ، حقوق وضمانات المشتبھ فیھ في مرحلة الاستدلال ، طبعة أسامة عب-2
174-173ص 1994
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صفة ومصلحة اقتضاءالتوقیف للنظر بفرض تحقیق التوازن بین مصلحة المجتمع في إجراءوهو 

.محامي أثناء التوقیف للنظر یكتسي أهمیة بالغةالفرد في الحفاظ على حریة ، فحضور

نصت على ضمانات ضروریة للدفاع عن كل 1948و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 

أن تثبت إدانته بمحاكمة علنیة ، كما نصت علیه المادة  يإلبریئا واعتبارهشخص أتهم بجریمة ، 

بعدما أوصى المؤتمر الدولي 1950لموقعة سنة ة لحقوق الإنسان ایبو الأور  الاتفاقیةمن 06

لا على ضرورة تعیین ما أوقع عن المتهم قیل أن 1953السادس لقانون العقوبات في روما سنة 

الإجابة إلا بعد حضور مدافع سئل عن شخصیة وقیل أن یدلي بأیة أقوال أو إبلاغه بحقه بعدم

.1ا عنه

للاستعانةفإننا نمیز بین شكلیین 15/02والیوم وبعد صدور قانون الإجراءات الجزائیة الجدید 

.كون قاصرا دما یكون الموقوف بالغا وعندما یبمحام وهما عن

بالنسبة للبالغ : أولا 

بمحامي الاستعانةأصبح بإمكانیة الشخص الموقوف 15/02فموجب هذا القانون الجدید 

ناء التوقیف للنظر غیر أن القانون لا یجیز هذه المحادثة بین الموقوف و المحامي إلا للحضور أث

كافیة وقد لا مكرر غیر أن هذه المدة غیر 51من المادة 06دقیقة بالنسبة للبالغ الفقرة 30مدة 

من 3مانة تمنح له بعد نهایة المدة الأصلیة للتوقیف ، حیث نصت الفقرة تخدم البالغ كونها ض

ص الموقوف أن یتلقى زیارة إذا تم تمدید التوقیف للنظر یمكن للشخ"01مكرر 51المادة 

.محامي

نصف المدة القصوى المنصوص علیها انتهاءبعد  إلابمحامي الاستعانةالموقوف یمكنه  إنكما 

الجریمة ، بنوع من الجرائم كالمتاجرة ، المخدرات ، الجریمة المنظمة الأمرإذا تعلق 51في المادة 

دعوى الحق ,الدعوى الحق العام ,الجزء الأول ,الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ,علي سالم الحلبي _1

.332ص,1998.,د ب ن  ,دیوان المطبوعات الجامعیة ,الشخصي 
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الإرهاب ، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص –الأموالللمعطیات ، تبییض الآلیةبأنظمة المعالجة 

.و الفساد بالصرف

ونجد أن المشرع الجزائري لم یفرق بهذا الحق للموقوف البالغ بصفة جدیة كونه لم یرد بصفة الإلزام 

.

بالنسبة للقاصر :ثانیا 

القاصر بالمحامي أثناء التوقیف الاستعانةلم یتطرق قانون الإجراءات الجزائیة إلى مسالة حق 

القانون  هذاحقیقة إذ فرض أیةللنظر بل تضمنها قانون حمایة الطفل فالذي جعلها ضمانة جر 

مقرر مطلقحضور المحامي إلى جانب القاصر الموقوف  منذ لحظة التوقیف للنظر فهو حق 

.للتوقیف دون تقییده بمدة معینة الأصلیةطیلة المدة للقاصر 

وفي جمیع الأحوال ودون استثناء لا یجوز سماع المشتبه فیه القاصر إلا بحضور ممثله الشرعي 

.من  قانون حمایة الطفل 55وفقا للمادة 

 إذامسؤولیة تعین محامي من اختصاص سلطة المتابعة المتمثلة في الوكیل الجمهوریة وذلك  أن إذ

.لم یختار القاصر محامى له 

التوقیف للنظر لمساعدة أثناءحضور المحامى  أن"من قانون حمایة الطفل 54فقد نصت المادة 

".محاولة ارتكب جریمة وجوبي  أوالطفل المشتبه فیه ارتكب 

سماع الموقوف للنظر القاصر أثناءالیوم في القانون الجزائري حضور المحامي  حأصبولذلك 

.ضروري

استثناء یتمثل في إمكانیة سماعه كما  أوردفي حالة تأخر المحامي على الحضور فان المشرع أما 

بالقاصر الذي یتراوح سنه بین الأمرتعلق  إذایمكن سماع الموقوف القاصر دون حضور المحامي 

.غیرهاو تعلق بجرائم الإرهاب و 18و 16
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من قانون 55بحضور ممثلیه الشرعي المادة  إلاوفي الأخیر فان سماع المشتبه فیه لا یجوز 

.1حمایة الطفل

في الاتصال بالعالم الخارجيالموقوف للنظر حق :الثالث المطلب

و ذلك برعایتهم و الحفاظ ,فقد وضع القانون واجب على عاتق الدولة إزاء حمایة الموقوفین 

صعوبات لأیة اعهمضإخفلا یجوز ,على سلامتهم وصون رفاهیتهم مقابل تجریدهم من حریتهم 

29عدد ,ج,ج,ر,ج,المتعلق بحمایة الطفل2015یولیو15ه الموافق ل1436رمضان28المؤرخ في 12/15قانون -1

.2015لسنة
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و الذي یتضمن حقه في الاتصال ,قیود أخرى سواء الموقوف للنظر متصلا بالمحیط الخارجي  آو

.یتلقى علاجا طبیا  أنو حقه بعائلته

و زیارتها لهبأسرتهالحق في الاتصال :الأول الفرع

عمل یقوم أولمن قانون الإجراءات الجزائیة نستخلص بان 1مكرر 51باستقرائنا لنص المادة 

یضع تحت تصرفه كل وسیلة تمكنه  أنبه ضابط الشرطة القضائیة إزاء الشخص الموقوف و هو 

 أننجد هنا 1من الاتصال فورا و مباشرة بعائلته و زیارتها له مع الاحتفاظ بسریة التحریات

التحقیقالصعوبة لا تكمن في تمكن المعني من الاتصال بعائلته بقدر ما تمكن في كیفیة الاحتفاظ 

بحیث بمجرد ,الخ ..... راتحیازة المخد_خاصة في بعض القضایا مثل إخفاء المسروقات 

عائلته الذي قد یكون  أو أخرالشخص الموضوع رهن التوقیف للنظر و احد الحصول للقاء بین 

إشارة معینة فان الشخص الزائر سیخفي جسم  أوعلى اطلاع بمكان إخفاء هذه الأشیاء و بحركة 

ند الاتصال بواسطة من طرف المحققین و نفس الشئ قد یحصل كذلك عألیهالجریمة قبل التوصل 

.الهاتف 

مشبوهة قبل تمكین الموقوف من بأماكنعملیة التفتیش إجراءلذلك یجب التفطن لهذه الوضعیة و 

 أوهذا اللقاء بحضور ضابط الشرطة القضائیة یتم  أنالاتصال بعائلته من جهة و الحرص على 

2.التوقیف تحت النظر كلمة صادرة عن الشخص محل أوإشارة  أومساعدیه و الترصد كل حركة 

وسیلة الاتصال :أولا 

الوسائل غیرها من  أوالمشرع لم یحدد الوسیلة التي یتم الاتصال بها فقد یكون بالهاتف  أن 

نائیة لا تتوفر على بمناطق تكون عائلة الشخص الموقوف تقیم  نأفقد یحدث و ,المتوفرة حالیا 

العائلة عن حالته فكیف یتم الاتصال في هذه الحالة ؟إخباریتعذر بالتاليالخطوط الهاتفین و 

 هاحاسنبرغم من معن طریق الجیران كالإخبارطریقة الاتصال عن طریق الأشخاص  أنفنقول 

العائلة 1إخباروبتالي فان أسباب إخفاء الأدلة و طمس معالم الجریمة طیاتهاتحمل في أنها إلا

.الآمنةتبقى الطریقة عن طریق عون الشرطة 

.150سابق ، ص محمد محدة ، مرجع  -1
.57، ص 2013دار ھومة للطبعة و النشر و التوزیع ، الجزائر .قادري أعمر ، أطر التحقیق-2



للنظرالموقوفالشخصحقوقالثاني            الفصل

45

وقت الاتصال :ثانیا

یعني انه متى قام ضابط الشرطة القضائیة بتوقیف " فورا"عبارة 1مكرر 51وردت في المادة 

ضده تمكنه من الاتصال بعائلته أي إجراءبأيشخص ما وجب علیه في الوقت نفسه و قبل القیام 

المركز فانه على الساعة  إلىانه مثلا تم توقیف شخص ما على الساعة العاشرة صباحا و اقتیاده 

ئلته دون تأجیل لكن مع ذلك یكون لضباط الشرطة القضائیة وفق ما تقتضیه ذاتها یتم الاتصال بعا

یؤجل استعمال المحتجز هذا الحق  أنیكون له بطبیعة الحال  أنمصلحة التحریات وسریتها دون 

2ضاعت الفائدة التي كان یتبعها المشرع من تقریر هذه الضمانة  إلاطویلا و 

العائلي لاحدود حق الاتص:ثالثا

تعرض الشخص للتوقیف للنظر هل هذا الحقمتىالقانون  قررهحق الاتصال العائلي هو حق  إن

هناك حالات یمكن مع وجودها عدم الاستجابة للموقوف في  أمحق مطلق ؟ أي لابد من اجرائه ؟ 

توفیر هذا الحق ؟ 

 أنالخروج عن القاعدة العامة لذلك ارتأینا  ابهأي حالة یمكن  أوالمشرع لم یرد لنا أي استثناء  إن

كان مجسد من الناحیة  إنهذا الحق و  إنفوجدنا ,نرى مدى تطبیق هذه القاعدة في الواقع العملي 

اغلب فیحقق معها  وأوفرهاالمشتبه فیه للنظر یتمتع بأكبر ضمانات  نأیة مما یعتقد معه النظر 

الضمانات و الحقوق التي تنادي بها المواثیق و المعاهدات الدولیة لكن في الحقیقة فان تجسیدها 

تم تمكین  إذاالتحقیق و یبرر ضابط الشرطة القضائیة ذلك انه صعب أمرعلى ارض الواقع 

مما ,یكون احدهم من المشاركین في الجریمة  أنالموقوف للنظر بالاتصال بعائلته فانه یمكن 

و بالتالي یهدر عمل ضباط الشرطة إخفائهاالجریمة و أثاریسمح من الفرار و العمل على محو 

لنظر و فیكون الهدف من الزیارة هو الاطمئنان على صحة الموقوف لالقضائیة في التحري عنها 

صعب جدا لیبقى أمرتوفیر هذا الحق في الواقع العملي  إنسلامته الجسدیة و من ثم نخلص 

نراه من فإنناكان تبریر ضابط الشرطة القضائیة له جانبا من الصحة  إنمجرد حبر على ورق و 

.54سابق ، ص أحمد غاي ، مرجع -1
.سابق ، صاحمد غاي ، مرجع -2
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ا حین استعمال التحریات فانه یجب الإسراع فیه إلى 1لحق الموقوف للنظر إهدار الأخرالجانب 

حتى لا تتعدى على الأقل ساعات النهار من الیوم الأول من التوقیف و في حالة توفیر الأدلة و 

یبقى محل شبهة فیتمرون في حجزه و إماصراحة و  إطلاقالحقائق و التأكید من براءته فانه یتم 

ن بعائلته و یكون عندها هذا الاتصال مراقب موسیلة للاتصال أیةعندها یضعون تحت تصرفه 

2عدم التعدي الشخص الموقوف للنظرى یضمن السیر العادي الإجراءات و السلطات المختصة حت

:سریة التحریات

الحقیقة  إليیساعد في الوصول  إنالعلانیة في مجال التحریات تقضي على كل ما من شانه  إن  

كان  إذامنها ما یمس بمصلحة المشتبه فیه الموقوف حیث أضرارفتنجم ,الهدف المرجو  إلىو 

یعلمون بذلك  هؤلاءو كان  الحقیقیینالجناة  إلىهذا الأخیر لدیه المعلومات التي تفید في الوصول 

 أفراداحد  أومثلا بالاعتداء علیه هو شخصیا ,بشتى الوسائل إسكاتهمن اجل یعملون  قد نهمفإ

شيء یضرهم و منها ما یتعلق بالمصلحة العامة بأي الإدلاءعائلته المقربین حتى یضمنون عدم 

و ذلك بتمكین الجناة اللذین لم یتناولهم ،تحقیق العدالة و الكشف عن الحقیقة إليالتي تهدف 

ل یفید في الوصو  ناإضافة كل ما من شانه  إلىفیعمدوا التحقیق من معرفة ما یتخذ من إجراءات 

.الحقیقة  إلى

مع كل ما في ذلك من مضار ,الشهود الذین لم یسمعوا بعد أقوالكما قد تضر العلانیة في تغیر 

الحقیقة المعلقة بوقوع الجریمة و نسبتها  إلىو هي الوصول التحریاتتؤثر على الغایة المرجوة من 

.الفاعل  إلى

ضرارالأ إلىتجنب التحریاتسریة بمبدأالأخذو من كل هذا عملت جمیع التشریعات على 

من القانون الإجراءات الجزائیة 51و هذا ما اخذ به المشرع الجزائري في المادة الناجمة عن ذلك 

3.بعد نصه على حق الاتصال بالعائلة یصطدم توفیر هذا الحق مع سریة التحریات 

الحق في الفحص الطبي:الفرع الثاني 

.579ص 1976,النشر المصري دار الفكر العربي ،  دبلمأمون محمد سلامة ، الإجراءات الجزائیة في التشریع-1
2 -Gaston stifany george.lernard beloup code procédure pénale français 16-édition année 1996

.51ص ,د س,د ب ن,جامعیةالالجزائري، دیوان المطبوعات الجزائیةنظیر فرج مینا، موجز في الإجراءات/د- 3
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 صیجري فحصا طبیا على الشخ أنانون الإجراءات الجزائیة من الق51تشترط المادة 

.ترفق الشهادة الطبیة في ملف الإجراءات  أن والموقوف 

 أفراداحد بناء على طلب  وأكذلك تنص على انه یجوز لوكیل الجمهوریة سواء من تلقاء نفسه 

لحظة خلال فترة الوقف و أیةیندب طبیبا لیفحصه في  أنعائلة الشخص الموقوف للنظر 

إبداءعائلة الشخص الموقوف الذین یمكنهم  أفرادهذه المادة لم تحدد بالتدقیق  إنالملاحظ هنا 

العائلة أفراد الإجراءات القانونیة الفحص الطبي و لكن المنطق یفرض حسب إجراءرغبتهم في 

بین الأقارب من حق عدم المتابعةلغایة الدرجة الرابعة عملا بما اقره المشرع 

أیضا لعرض الشخص الموقوف خلال مدة هذا زمةاللالضابط الشرطة القضائیة الصلاحیات 

أیةو هذا في  بالأمرضرورة لذلك حسب الحالة الصحیة للمعني  رأى إذاالوقف على الطبیب 

لخطة من أوقات التوقیف تحت النظر ثم یقرر على ضوء نتیجة هذا الفحص اتخاذ إجراءات 

1.مناسبة 

تعین طبیب : أولا 

وهذه الضمانة من شأنها أن تمنح ضباط الشرطة القضائیة أن یتجاوز حدود صلاحیاته في البحث 

أقوال المشتبه فیه لانتزاع2و التحري عن الجریمة فیلجأ في ممارسة مهامه إلى وسائل التعذیب

فیستمل القسوة معه ویعذبه من أجل ذلك وهذا ما یعتبر عملا یتنافى مع الضمیر و الأخلاق و 

یحط من الكرامة الإنسانیة ویلغى كافة الحقوق و الحریات لأن البعض قد لا یحتمل الألم و یبدي 

تعتبر غیر قانونیة فحسب  لا الإجراءاتبالأقوال غیر صحیحة قصد التخلص من التعذیب وهذه 

بل تعتبر أعمالا إجرامیة یجب معاقبة فاعلیها ولا یعتد بأي عذر له في ذلك حتى ولو كان فیه 

.تنفیذ أوامر الرئیس فیجب طاعته 

بفحص طبي للشخص المحتجز و أن الجمهوریةوكیل وضابط الشرطة القضائیة ملزم بتنفیذ أمر 

مكرر في فقرتها 110جریمة معاقب علیها ، نص المادة على مثل هذا الأمر یعتبر اعتراضه

.58-57سابق ص قادري أعمر ، مرجع -1

2 -Charles para et jean Montreuil , traité de procédure pénale policière , imprimereé des
derniers montrelles de trasbourg , juillet éditeur , paris 1970.
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ق إ ج  51الثامنة من ق ع وكل مأمور بالضبط الذي یعترض رغم الأوامر الصادرة طبقا للمادة 

دج  1000إلى  500من وكیل الجمهوریة إجراء الفحص الطبي للشخص شهر وبغرامة مالیة من 

.أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط 

بالشخص الموقوف دون غیره مهما كانت صفته  الطبیب منوطة  وطةمنمهمة تعین طبیب  نأ إلا 

.من ق إ ج 6ف  52بالشخص الموقوف دون غیره ، تنص على ذلك  المادة 

وقت إجراء الفحص الطبي:ثانیا

بین وزارة الدفاع ، العدل ، 2000-07-31لقد ألزمت التعلیمیة الوزاریة المشتركة الصادرة في 

وفي  1مدة التوقیفانتهاءالداخلیة والجماعات المحلیة عرض الموقوف للنظر على طبیب عند 

حالة التنازل المعني على هذا الحق یجب الإشارة إلى ذلك من طرف الطبیب الذي كلف أیضا 

لفحصه ومن الضمانات التي وردت في التعلیمة الوزاریة المشتركة فرض تعلیقة في مكان ظاهر 

أشخاص لتوقیفهم للنظر لوحة الاستقبالعند مدخل كل مركز من مراكز الشرطة حیث یحتمل 

ا بخط بارز وواضح وفي كل الحالات یجب أن یحاط الشخص المعني علما بحقوقه یكتب علیه

.باللغة التي یفهمها 

أشارت إلى وجوب إجراء 8من ق إ ج  في فقرتها 1مكرر 51مع هذا فإذا كانت المادة  كنل

كن هذه الفقرة جاءت مواعید التوقیف للنظر لانقضاءالفحص الطبي للشخص الموقوف عند 

:مما یجعلنا نطرح التساؤلات التالیة غامضة 

مدة التوقیف للنظر ؟ هل یحق للشخص الموقوف انقضاءهل یجوز إجراء الفحص الطبي قبل 

للنظر طلب إجراء الفحص الطبي في أي وقت من أوقات التوقیف ؟ وحتى في الساعات الأولى 

من توقیفه ؟ 

.51ص,2011,سابق مرجع,التحري و التحقیق ,ة الجزائري شرح قانون الإجراءات الجزائی، أوهابیةعبد االله -1
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قت توقیفه غایته في ذلك هو فقد یحدث ویطلب الشخص الموقوف للنظر الفحص الطبي و 

علیه بالضرب الاعتداءبالوصفة الطبیة لدیه حتى یجعلها محل إثبات إذا ماحصل وتم الاحتفاظ

.1فهذا الأمر ما یثبت أنه قد تم توقیفه في حالة جیدة، أو الجرح 

عائلته عند زیارتهم له حتى تتأكد من حالته الفحص الطبي قد یكون بناء على طلبوإجراء

الصحیة و إذا رفض رجل الشرطة القضائیة تنفیذ الطلب فعلى العائلة أن تتقدم بالشكوى إلى وكیل 

الجمهوریة الذي یأمر بإجراء الفحص الطبي ودون تباطىء كما لم یتناول المشرع حالة توقیف 

ن یخول القانون الحق لضباط الشرطة فلم یتسنى لنا إن كاالشخص وهو في حالة مرضیة 

كن الواقع العملي یفرض على ضابط ل القضائیة عرضه على الفحص الطبي وقت التوقیف أم لا ،

.الشرطة القضائیة أن یخضعه لإجراء الفحص الطبي 

:الطبيالهدف من إجراء الفحص :ثالثا 

مال المنافیة للقانون التي الأع إن الفحص الطبي من شأنه الكشف عن ممارسات اللاشرعیة و

یلجأ إلیها ضابط الشرطة القضائیة من أجل الوصول إلى لحقیقة في أقرب وقت ممكن  أنیمكن 

فقد یلجأ أثناء مدة التوقیف إلى العنف و الإكراه سواء كان مادیا أو معنویا على الشخص الموقوف 

نفى كلیا معرفته بالموضوع الذي تم ا كن من استئصال المعلومات جبرا عنه في حالة ما إذمحتى یت

.توقیفه من أجله فقیامي بهذا الفحص من شأنه الكشف عن ذلك وبالتالي مسألة القائمة به 

كما یمكن للفحص الطبي أن یدفع بضابط إلى تجنب ممارسه وسائل التعذیب و الإكراه ضد 

حص الطبي هو حمایة المحتجین للتخلص في الأخیر إلى أن الهدف الأول و الأخیر من الف

الشخص الموقوف ذاته من التعسف والضغوطات التي تأثر علیه معنویا وجسدیا فتؤدي به إلى 

.الإدلاء بالمعلومات لا أساس لها من الصحة حتى یتجنب المزید من الإكراه 

تعین على الطبیب تحریر شهادة طبیة وإیداعها في فانه یوبما أنه وجب إجراء الفحص الطبي ، 

1.ف الشخص حتى تكون محل الإثبات مل

یتم وجوبا إجراء الفحص الطبي للشخص ,وعند انقضاء مواعید التوقیف للنظر "8فقرة  01مكرر 51تنص المادة -1

الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محام أو عائلته و یجري الفحص الطبي من طرف طبیب یختاره الشخص 

"ر ذلك یعین له ضابط الشرطة القضائیة تلقائیا طبیا إذا تعذ.الموقوف من أطباء الممارسة في دائرة اختصاص المحكمة 
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نصت على ضمانات ضروریة للدفاع عن 1948لإعلان العالمي للحقوق للإنسان الصادر  أكد

بمحاكمة علنیة ،كما نصت علیها إدانتهتثبت  أن إلىكل شخص اتهم بجریمة و اعتباره بریئا 

،بعدها أوصى المؤتمر الدولي1950من اتفاقیة الأوروبیة للحقوق للإنسان الموقعة سنة 6المادة 

یسأل نأعلى ضرورة تعین مدافع عن المتهم قبل 1953السادس للقانون العقوبات في رومانیة 

2.بعد حضور مدافع عنه  إلاابة و إبلاغه بحقه بعدم إجأقوالبآیةیدلي  أنعن شخصیة و قبل 

"حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه و معه محامیه ،استجوب هذا الأخیر  فإذاوجد ، إن

:المبحث الثاني 

جزاء خرق إجراءات التوقیف للنظر

لقد قرر المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات التي توقع عللا ضابط الشرطة القضائیة 

.الذي یخل بقواعد التوقیف للنظر و قرر قیام المسؤولیة الشخصیة 

المشرع الجزائري قد سلك مسلك المشرع الفرنسي فیما یخص مخالفة قواعد التوقیف للنظر  إن

فجعل مخالفة هذه القواعد لا یترتب عنها البطلان و لكن تقوم عنها و تنشا المسؤولیة الشخصیة 

3الفقرة الأخیرة من ق ا ج 51لضابط الشرطة القضائیة و هذا ما توضحه نص المادة 

التي یمكن انتهاكها من قبل ضابط الشرطة و مراقبي الشرطةالأحكام:المطلب الأول 

.58سابق ص أحمد غاي ، التوقیف للنظر ، مرجع -1
علي سالم الحلبي ، الوسیط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة ، الجزء الأول ، الدعوى الحق العام ، دعوى -2

.332ص  1998الحق الشخصي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، 

إن انتھاك أحكام المتعلقة بآجال التوقیف للنظر كما ھو مبین في الفقرات السابقة "الفقرة الأخیرة من ق ا ج 51المادة -3
"یعرض ضابط الشرطة القضائیة للعقوبات التي یتعرض لھا من حبس شخصا تعسفیا 
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لقد سبق و قلنا بان جزاء مخالفة قواعد التوقیف للنظر لم یرتب علیها المشرع الجزائري 

البطلان بل نص صراحة على مسؤولیة ضابط الشرطة القضائیة في حالة خرقه لقواعد التوقیف 

قیام  إلىالتي یمكن لضابط الشرطة القضائیة عدم احترامها و التي تؤدي الأحكامفما هي للنظر 

مسؤولیة ؟

التوقیف للنظربآجالالمتعلقة الأحكام:الفرع الأول 

تمدیدها محصور في حالات أمرساعة و جعل 48لقد حدد المشرع مدة التوقیف للنظر 

عام و تمدید و الاستثناء مع كأصلضمانة للموقوف بتحدید مدة التوقیف  أعطى بالتاليمحددة و 

.بعین الاعتبار مدى خطورة و تعقید الجریمةالأخذ

العقوبات  إلىللنظر یعرض ضباط الشرطة القضائیة التوقیفبآجالالمتعلقة الإحكامانتهاك  إن 

.التي یتعرض لها حبس الشخص تعسفا 

و الإجراءات انتهاك للحریة العامة ، ولهذا یجب على ضابط حكامالأو یعتبر انتهاك هذه _

یوجه المتهم  نأالتوقیف و علیه أجالالشرطة القضائیة التزام جانب الحیطة و الحذر بخصوص 

1.جهة القضاء المختصة عند انتهاء مدة التوقیف حتى لا یقع تحت طائلة العقاب إلى

المتعلقة بالفحص الطبيالأحكام:ع الثاني ر الف

الفحص الطبي بعد انقضاء مدة التوقیف و إجراءضابط بان ینبه الموقوف بحقه في  ألزملقد     

في حالة عدم  أومحامیه  وأعن طریق عائلته  وأیطالب بذلك بما سبق  وتعرضنا بنفسه  أنله 

.حد من تلقاء نفسه یعین له وا أناختیاره للطبیب فیتعین هنا على ضابط الشرطة القضائیة 

الفحص الطبي للموقوف إجراءیعترض على  أن القضائیةو بهذا نستنتج انه لیس لضباط الشرطة 

.تقوم مسؤولیة الشخصیة  إلاو 

.204سابق ص مولاي ملیاني بغدادي ، مرجع -1
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الطبیب إلیهفحص طبي فیتعین ذكر ذلك و یشیر إجراءفي حالة تنازل الموقوف عن حقه في إما

.في الشهادة المرفقة بالمحضر 

السماع و تحریر محضربإجراءالمتعلقة الأحكام:الفرع الثالث 

لجریمة موضوع البحث لذا فانه یحقالمصادر تلقي المعلومات عن ا أهممن الأقوالسماع  إن 

الموقوف للنظر بسؤاله عما لدیه من معلومات و تنص لأقوالمع یست إنلضباط الشرطة القضائیة 

یضمن محضر سماع كل شخص  أنیجب على ضابط الشرطة القضائیة "من ق ا ج 52المادة 

سراحه  إطلاقو فترات الراحة التي تخللت ذلك الیوم و الساعة الذین 1موقوف للنظر مدة استجوابه 

"ضي المختص االق إلىقدم  أوفیهما ،

 إرهاقهعدم سلطة سماع المشتبه فیه و خلال هذه المادة منح ضابط الشرطة القضائیة فالمشرع من 

ت ذلك ،و یعني ان لتي تخللیدون مدة استجوابه و فترات الراحة ا إنالطویلة و علیه بأسئلة

على سماعه فترة سماع المشتبه فیه متقطعة لانیجعل نأضابط الشرطة القضائیة  مألز المشرع 

قد تكون لا أساس لها من بأقوالتفوهه  إلىهو ما یؤدي حتما ، و  إرهاقه إلىفترة واحدة قد تؤدي 

.من الضغوطات الواقعة علیه فیكون هذا من قبل الصحة لیتخلص 

ت كما اوجب القانون على ضباط الشرطة القضائیة تقدیم هذه السجلات و المحاضر للسلطا

من ق ا ج و 110في المادة إلیهایكون قد ارتكب الجنحة المشار امتنع عن ذلك إذاالمختصة و 

2.یعاقب بنفس العقوبة 

الاعتداء على الكیان المادي و المعنوي للشخص الموقوف:ع الرابع ر الف

ممارسة مثل هذه الضغوطات و الاعتداءات من طرف ضابط الشرطة القضائیة بقصد  إن    

الإنسانیا لحقوق على الاعتراف یعتبر مناهضا و منافعلیه لحمله الضغطالموقوف للنظر و  إكراه

.و حریاته المكفولة في مختلف الإعلانات العالمیة 

من اجل الحصول على صورة یظهر بها الاعتداء على الكیان المادي یعتبر التعذیب أهمو 

یة لعضو الشرطة ن العقوبات یرتب المسؤولیة الجنائاعتراف الشخص المشتبه فیه ، فان قانو 

.الأقوال فقط یقصد بالاستجواب سماع -1
.سابق مرجع ,156-66الأمر رقم -2
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القضائیة الذي یمارس ضد المشتبه فیه مثل هذه الوسائل بغرض الحصول على اعتراف منه 

بممارسة التعذیب للحصول یأمر أومستخدم یمارس  أوموظف كل "مكرر انه 110فتنص المادة 

1."سنوات 3 إلى أشهربالحبس من ستة یعاقب مقررات على 

كما جرم المشرع الجزائري كل الأفعال التي تصدر عن أعضاء الشرطة القضائیة فتمس بكرامة 

تأدیةأثناءیقوممكرر على انه كل موظف444، فتنص المادة هانتهأوشرفه كشتمه و الإنسان

شهرین و  إلىیعاقب بالحبس من شهر ماسة ألفاظ بأیةأهانته أوشتم مواطن  أومهامه بسب 

.العقوبتینبإحدى هاتین  أو 100 إلى 500بغرامة من

كما قرر المشرع الجزائري كذلك لحمایة السلامة الجسدیة للمحتجزین تحت المراقبة تجریم امتناع 

الذي یكون قد التعذیب أثارلإخفاءاعتراضه على الفحص الطبي  أوضابط الشرطة القضائیة 

.ممارسة على المحتجز لدیه 

مسؤولیة ضباط الشرطة القضائیة:المطلب الثاني 

الغیر مشروعة من طرف السلوكیاتممارسة بعض  إلىقد تؤدي إجراءات التوقیف النظر 

الحصول على تصریحات من طرف  إلىضابط الشرطة القضائیة الذي یسعى دائما و بأیة وسیلة 

غیر ذلك من  إلىمدة توقیفه تعسفا، وإطالةدرجة تعذیبه  إلىالموقوف رغما عنه و قد یصل 

الإنسانالدولیة المتعلقة بحقوق الاتفاقیاتالأسالیب المنافیة لما نص علیها القانون و 

و قواعد التوقیف لأحكامإخلالهمسؤولیة هذا الأخیر في حالة قیامالمشرع الجزائري على  أكدولهذا 

.للنظر 

.194سابق ص عبد الله أوھایبیة ، مرجع -1
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رطة القضائیة تحت طائلة وقد تختلف المسؤولیة بحسب نوع الخطأ المرتكب من طرف ضابط الش

توفرت أركانها و  إذاحد اعتبارها جریمة  إلىو هناك خطا جسیم قد یصل دیبیةأالت ءاتاالإجر 

1.تقوم المسؤولیة الجزائیة لهذا الأخیر بالتالي

التأدیبیةالمسؤولیة :الفرع الأول

رئاسي من طرف رؤسائه إشرافمزدوج، لإشرافضابط الشرطة القضائیة یخضع  إن   

یوقف عن العمل الفترة محددة و تطبیق فیها  أو یتعذرلقواعد عمله كان إخلالهالمباشرین في حالة 

ة لكل صنف ،و المساءلة الأخرى ذات الصبغة التادبیة لمقرر  ا القانونیةالأنظمة أحكامقواعد و 

2.القضائیةالضبطیةطرف غرفة الاتهام باعتبارها جهة الرقابة على جهاز من 

من جهة رؤسائهم و من جهة أخرى من طرف تأدیبیایعاقبون القضائیةالشرطة ضابطوعلیه فان 

.القضاءرجال 

التوقیف المؤقت عن العمل لمدة ‘التوبیخ,الإنذار الشفوي والمكتوبالتأدیبیةومن بین الجزاءات 

‘أخرفي سلك الإدماج آوقیة و التعین الشطب من جداول التر ‘أیام 8 إلىتتراوح ما بین یوم 

.و التعویضالإشعارمع ل النهائيصالتحویل التلقائي و الف

المقررة لهم الإنذار التأدیبیةالتابعة للدرك الوطني فالجزاءات القضائیةالشرطة لضابطبالنسبة إما

ولا یتم توقیع ‘یوم 45 إلىأیام 8التوبیخ التوقیف البسیط و التوقیف المشدد لمدة تتراوح ما بین 

هناك  إذ التأدیبيعلى المجلس إحالتهحقیقة و بعد الخطأبعد التأكد من وقوع  إلاهذه العقوبات 

.یقدم دفعاته 

وهي غرفة الاتهام و هذا بغض النظر القضائیةالشرطة ضابطتوقع على تأدیبیةكما هناك عقوبة 

.الضابطنون الأساسي للهیئة التي یتبعها هذا الأخرى المقررة في القاالتأدیبیةعن الجزاءات 

.82سابق ، ص أحمد غاي ، التوقیف للنظر مرجع -1
.306/307سابق ، ص مرجع عبد الله أوھابیة ،-2
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في المخالفات المرتكبة القضائیةالشرطة لأعمالتنظر غرفة الاتهام باعتبارها الجهة المراقبة إذ

من طرفهم 

القضائيمن قانون الإجراءات الجزائیة  یتولى وكیل الجمهوریة إدارة الضبط 2\12طبقا للمادة

اختصاص كل مجلس قضائي و ذلك تحت رقابة غرفة الاتهام بذلك المجلسبدائرة

النائب العام آمامن اختصاص وكیل الجمهوریة إدارة الشرطة القضائیة بأنهمن هذه المادة یتضح 

.التأدیبیةو توقیع الجزاءات أعمالهاغرفة الاتهام تراقب  أنفیشرف علیه في حین 

1:وكیل الجمهوریة من خلال و یتجلى دور 

 من قانون الإجراءات 36قیام وكیل الجمهوریة بمراقبة تدابیر التوقیف للنضر طبقا للمادة

الجزائیة 

ة و رفع ید ضابط الشرطة من طرف ضابط الشرطة القضائیة بالجرائم المرتكبإخطاره

.القضائیة بمجرد حضوره لمكان الجریمة 

باتخاذ إجراءات التوقیف للنضر و مراقبته لسجل خاص بذلكإخطاره.

 كما یتولى وكیل الجمهوریة تحت سلطة النائب العام تنقیط الشرطة القضائیة العاملین بدائرة

).مكرر18المادة (اختصاص المحكمة 

وكلاء الجمهوریة المختصین إقلیمیا لتقدیم و تنقیط الضابط العاملین  إلىترسل بطاقات التنقیط  إذ

دیسمبر 31اجل أقصاه اختصاصهم فيبدائرة 

:من خلال فیظهرالنائب العام إشرافأما

من قانون الإجراءات الجزائیة  208مكرر و 18مسكه لملفات الشرطة القضائیة المادة -1

في دائرة اختصاصه و المعنیینلشرطة القضائیة علما بهویة ضباط اویحط النائب العام 

.اللذین یمارسون بصفة فعلیة مهام الشرطة القضائیة 

من السلطة الإداریة التي یتبعها الضابط المعني او إلیهویتولى مسك ملفاتهم الشخصیة التي ترد 

2.جهة قضائیة باشر فیها هذا الأخیر مهامه لأخرالنیابة العامة 

.132سابق ، ص التحریات الأولیة ، مرجع أحمد غاي ، ضمانات المشتبھ فیھ أثناء- 1
.یتكون الملف من قرار التعیین ، محضر أداء الیمین  ، محضر التنصیب ، استمارة التنقیط ، صورة شمسیة -2
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ویستثنى هنا ملفات ضباط الشرطة القضائیة التابعیین للمصالح العسكریة للأمن والذین نمسك 

1.من طرف وكلاء الجمهوریة العسكریین ملفاتهم 

.مراقبة تنقیط ضباط الشرطة القضائیة -2

:رقابة غرفة الاتهام لضابط الشرطة القضائیة 

تطلع غرفة الاتهام بمهمة رقابة  إذالمعدلة من ق ا ج 206و  12وهذا طبقا للنص المادة 

ضابط الشرطة القضائیة و توقیع الجزاءات التادبیة في حالة ارتكابهم لخطاء مهني یتعلق أعمال

من تلقاء نفسها بمناسبةأماالأمربممارسة مهام الشرطة القضائیة و تنظر غرفة الاتهام في هذا 

و نصت المادة 2)207المادة (رئیسها  أوبناء على طلب النائب العام  أو أمامهاقضیة مطروحة 

المنوطة بهم  الأعوانضابط الشرطة القضائیة و موظفین و أعمالترقب غرفة الاتهام "على  206

و التي تالیها 21بعض مهام الضبط القضائي التي یمارسونها حسب الشروط المحددة في المواد 

"ن هذا القانون م

المهني لضابط الشرطة القضائیة والتي تكون تلال وقد وضحت التعلیمة الوزاریة المشتركة الاخ

:دیبیةأالتالمساءلةمحل 

 إطارعدم الامتثال دون مبرر لتعلیمات النیابة التي تعطي لضابط شرطة القضائیة في 

.البحث و التحري عن الجرائم و إیقاف مرتكبیها 

 علم  إلىالتهاون في إخطار وكیل الجمهوریة عن الوقائع ذات طابع الجزائي التي تصل

.ضابط الشرطة القضائیة أو التي یباشر هذا الأخیر التحریات بشأنها

 وكیل الجمهوریة المختص إقلیمیا وقت اتخاذ هذا إخطارتوقیف الأشخاص للنظر دون

.الإجراء

علمه بمناسبة مباشرة مهامه  إلىع تصل المساس بسریة التحقیق و بوح بوقائ.

 خرق قواعد الإجراءات الخاصة بتحریات الابتدائیة.

التعلیمة الوزاریة المشتركة المحددة للعلاقات التدریجیة بین السلطة القضائیة و الشرطة في مجال إدارتھا و الإشراف -1
.علیھا ومراقبة أعمالھا 

في فقرتھا الثانیة على أنھ إذا تعلق الأمر بجزاءات تأدیبیة الموقعة على ضباط الشرطة القضائیة 207لقد نصت المادة -2
.للأمن العسكري فإن غرفة الاتھام بالجزائر العاصمة ھي المختصة وتحال القضیة إلى غرفة الاتھام 
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 ضابط الشرطة القضائیة بواجبه إخلالعلم غرفة الاتهام  إلىوصول بمجردو علیه فانه

و  استدعائهغرفة الاتهام بعد أمامیمتثل  أنالتحقیق و على هذا الضابط إجراءالمهني یتم 

.یطلع على ملفه المحفوظ على مستوى النیابة العامة  أنله 

یطلب مهلة من اجل تحضیر  أنیختاره و له أخرشخص بأي آوو یمكنه الاستعانة بمحامى 

.من ق ا ج 208دفاعه طبقا لنص المادة 

تتلقى غرفة التهام طلبات النائب العام و أوجه الدفاع ضابط الشرطة القضائیة كما لها ان تقرر 

.ضرورة لذلك رأتما  إذاتحقیقات  راءجبإ

و لقد نصت و تقرر غرفة الاتهام مجموعة من العقوبات في حالة التأكد من ارتكابه فعلا الخطاء 

:من ق ا ج 209على هذه العقوبات المادة 

الكتابي، التوبیخ أوالإنذار الشفوي :الملاحظات_1

صفة ضابط الشرطة إسقاطعن ممارسة مهام الشرطة القضائیة ،المؤقتالإیقاف :العقوبات_2

.القضائیة نهائیا 

السلطات التي یتبعها ضابط  إلى قراراتهاغرفة التهام غیر قابلة لطعن فیها و تبلغ  قراراتوتعتبر 

.القضائیةالشرطة 

فة الاتهام ر الذي أصدرته غدیبيألتافمن المقرر قانونا انه لا یجوز الطعن بنقض في القرار 

وظیفته كضابط الشرطة القضائیة لمدة أعمالقت للطاعن عن مباشرة المتضمن التوقیف المؤ 

المجلة 05/01/1993قرر  105717الغرفة الجنائیة ملف ( القرارسنتین ابتداء من تاریخ صدور 

.)1994/01القضائیة 
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من غرفة التهام و من الرؤساء دبيأتجزاءینانه لا یوجد مانع توقیع  إلىكما تجدر الإشارة 

.1)الدرك  أو للأمنتابع (لضابط الشرطة القضائیة التدرجیین

المسؤولیة المدنیة :ثاني الفرع ال

تطبقا للقواعد العامة و النصوص القانونیة فانه یمكن مساءلة عضو الشرطة القضائیة مساءلة 

.بموقوف للنظر ألحقهاالتي الأضرارمدنیة لتعویض 

السلطة القضائیة أعمالالذي كان مقرر في القضاء الفرنسي هو عدم مسؤولیة الدولة عن والمبدأ

تسال  أنو تبریره في ذلك هو انتفاء علاقة التابعیة بین حكومة و مرفق القضاء ومن هنا لا یصح 

سلطات الفصل بین ال أاحتراما لمبدأضرارالسلطة القضائیة وما ینجم عنها من أعمالالدولة عن 

إلیهاینضر  نأفقد رفض مجلس الدولة الفرنسي المرتبطة بممارسة وظیفة الضبطیة أعمالو 

رغم  القضاةمختفیة وراء دعوى مخاصمة  عدم كونها من اختصاص المحاكم العادیة التي ظلت 

تخص القضاة  إذ "المدنیة الفرنسي واضحة ولا تحتمل التوسع  تاالإجراءمن قانون 505المادة  إن

دون غیرهم لكن خرجت عن هذه الوضعیة محكمة سین المدنیة التي قالت بمسؤولیة الدولة عن 

و قد تبعتها محكمة النقض الفرنسیة في ,الضبطیة القضائیة خارج الدعوى المخاصمة أعمال

اء القض كامأحتتابعت علا أساس المخاطر الاجتماعیة كما ذلك أقامتلهذا الحكم  و تأكیدها

مرفق الضبط القضائي على أعمالهذا الاتجاه مقررة مسؤولیة الدولة عن الفرنسي العادي في 

2الأعباء العامةأمامأساس تحقیق العدالة والمساواة بین المواطنین 

ینص بتطبیق قواعد القانون الإداري من 79/43وبعده القانون 72/626صدر قانون رقم  نإ إلى

ویعد .الضبطیة القضائیة أعمالبمسؤولیة الدولة عن الأمرطرف القاضي العادي عندما یتعلق 

5/5ذلك ضمانة من ضمانات الحریة الشخصیة التي فرضتها مقتضیات العدالة من جهة و المادة 

د ,منشورات بیرتي 2007/2008بعة أحسن بوسقیعة ، قانون الإجراءات الجزائیة في ضوء الممارسة القضائیة ، ط-1
.92د س ن ص ,ب ن 

.61سابق ص قدري عبد الفتاح شھاوي ، مرجع -2
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من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنیة و 5/5و المادة الإنسانلحقوق روبیةو الأیة من الاتفاق

1.السیاسیة 

أعمالعدم مسؤولیة الدولة عن اغلب التشریعات الحدیثة تقوم على  أنو من خلال كل هذا نرى 

تعني التقدیر وو لو اخطاءتعمالهاأالضبطیة القضائیة  أي عدم مسؤولیة السلطة القضائیة عن 

أعضاء  أوالقضاة  أونضرا لان تهدید القضاة الأعمالالدولة عن هذه  مسؤولیةبصفة عامة عدم 

لكن لهذه  وظائفهمتردد في ما هو من  إلىالنیابة العامة لمسؤولیة مطلقة عن أي خطا یدعوهم 

.عن الأخطاء القضائیة الجسیمة مسؤولیةالقاعدة استثناءات تتمثل في اعتبار الدولة 

:رع هذه الاستثناءات في الحالات التالیة وقد حدد المش

503لنص المادة المحكوم بناءا على طلب التماس إعادة النضر طبقا الحكم بالبراءة على

من قانون الإجراءات الجزائیة

 النص المقرر لقاعدة مخاصمة القضاة في قانون  إلىحالة مخاصمة القضاة وبالرجوع

تنطبق بشان مخاصمة القضاة القواعد "التي تنص 303للمادة الإجراءات المدنیة طبقا

"من هذا القانون 219 إلى 214المنصوص علیها في المواد 

القضاة دون غیرهم و بتالي حكمها لا یتسع لیشمل  أنهذه المادة قد نصت على  أننلاحظ 

.أعضاء الشرطة القضائیة 

 أثناءحالة تعویض المتهم عن الضرر الناشئ عند إساءة استعمال المدعي المدني حقه

من قانون الإجراءات 1,366,434فقرة  316تحریك الدعوى العمومیة طبقا للمواد 

.الجزائیة 

أعمالوما عدا هذه الحالات التي حددها المشرع الجزائري لقیام المسؤولیة المدنیة للدولة عن 

من أعضاء (المرتكبة أعمالقضائیة فلا نجد نص صریح یقضي بمسؤولیة الدولة عن السلطة ال

ذلك لا یوجد نص و معالأضراروالتي تنشا عنها لوظیفتهمالشرطة القضائیة عند ممارستهم 

ینص على تطبیق قواعد القانون الإداري من طرف القاضي العادي عندما یتعلق الأمر 79/43و 72/626قانون رقم -1
.بمسؤولیة الدولة على أعمال الضبطیة القضائیة 
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الناشئة عن الأضرارصریح یمنع من الحكم علا الدولة من قبل القضاء العادي بالتعویض عن 

من قانون العقوبات یمكن 108یؤید هذا الحكم نص المادة  أو الأحكامالقضائیة غیرالأعمال

أعضاء الشرطة القضائیة باعتبارهم من موظفي الدولة حیث تنص المادة على  إلىاتساع حكمها 

مسؤول شخصیا مسؤولیة مدنیة و كذلك 107مرتكبي جنایات المنصوص علیها في المادة "انه

"جوع على الفاعل یكون لها حق الر  أنالدولة على 

فیها والتي یحق لها ظمو أعمالوعلیه فمتى توفرت شروط هذا النص تقوم مسؤولیة الدولة عن 

.الرجوع علیها فیما بعد 

یؤكد مسؤولیة الدولة بسب  أنالفرصة لمجلس الأعلى الجزائري أتیحتمن جانب القضاء فقد إما

به ألحقتعملیة ضرب  إلىالضبطیة حیث یتعرض المتضرر في المحافظة الشرطة أعمال

تقدم المدعي ‘في عینه الیسرى 50بنسبة  قدرالدائم بالعجز إلحاقخطیرة تمثلت في إضرار

الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الذي اعد على حق المتضرر في التعویض عما أمامبالدعوى 

و غیاب نص تشریعي یحدد 1لضرب من رجال الضبط القضائيلحقه من ضرر بسبب تعرضه

أعمالالمتضرر من أمامالشرطة القضائیة یبقى دائما أعمالمسؤولیة الدولة عن أعمالكیفیة 

الشخصي  وفي ذلك  تتمثل الخطأیرفع دعوى مدنیة على أساس  أنعضو الشرطة القضائیة 

ا التعویض و یطبق في شانها قواعد المسؤولیة بقضای العاديفیختص القضاء ,  الأفرادمسؤولیة 

من قانون المدني و التي تنص كل عمل أي كان یرتكبه المرء و 124المدنیة المبینة في المادة 

من نفس القانون 47و تنص المادة "بسببه ضرر للغیر یلزم من كان سبب في حدوثه بالتعویض 

حقوق الملزمة لشخصیته یطلب وقف على انه كل من وقع علیه اعتداء غیر مشروع في من

نائیة فان یعتبر جریمة الخطأكان  إذا ماأ" الاعتداء و التعویض عما یكون قد لحقه من ضرر 

، وزیر الداخلیة ضد سماتي نبیل ، مجموعة أحكام القضاء الإداري 1976جوان 25، الغرفة الإداریة المجلس الأعلى-1
.لبوشحادة وخلوفي 
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القضاء الجنائي و تنطبق قواعد قانون إجراءات أمامعضو الشرطة القضائیة یمكن متابعته 

.1الجزائیة وبتالي یطبق قاعدة الجنائي یوقف المدني 

2علیه الفقرة متى اختار المدعي الطریق المدني لحین البت في المسائل الجنائیة و هو ما تنص 

كن القاضي الجنائي یمأماممن قانون الإجراءات الجزائیة و لادعاء بالحق المدني 4من مادة 

جهة الحكم عن طریق  أوجهات التحقیق أمامفي أي جهة كانت علیها الإجراءات سواء إبدائه

من قانون الإجراءات الجزائیة 399_239للموادتدخل وفقا ال

كما أجاز المشرع الجزائري بسبب جریمة ارتكابها عضو الشرطة القضائیة حق رفع دعوى العمومیة 

337التدخل حیث أضاف المادة  أوجهة الحكم دون المرور عن طریق ادعاء مباشر أماممباشرة 

یكلف عضو الشرطة القضائیة  أنمكرر من قانون الإجراءات الجزائیة التي تجیز للمدعي المدني 

بین اذا كان ارتكاب الجریمة انتهاك حرمة المسكنالمحكمة في تاریخ ومكان محدد أمامبالحضور 

المسؤولیة الجنائیة:ثالث الفرع ال

قد تتشكل المخالفة الإجرائیة جریمة في حق من اتخذها حین تبلغ هذه المخالفة حد من 

المخالفات الإجرائیة التي تستوجب مساءلة مرتكبیها جنائیا معظمالجسامة تستوجب العقاب و 

ولا یمنع من قیام المسؤولیة الجنائیة من ,و حریاتهم وحرمان منازلهم  الأفرادتشكل انتهاكا لحقوق 

الذي اتخذ من القمة القانونیة و یلحقه الإجرائيیتجرد العمل  أنبل مرتكب هذه المخالفات ق

و مساءلة فاعله جنائیا ‘ل نفسه بطلان العمجزاءینهنا یرتب الإجرائيمخالفة  أنالبطلان أي 

ویقصد بالمسؤولیة الجنائیة لرجل الضبط القضائي توقیع جزاءات یقررها قانون العقوبات على

ممارسته وضیفته أثناءشخصه نتیجة تصرفاته الغیر قانونیة التي تجاوز فیها حدود صلاحیاته 

له  إرادتهلعمله و  كإدراكهالجنائیة المسؤولیةنتج عنها جریمة و توافرت شروط قیام  إذاوبمناسبتها 

 أوحدث و ارتكب عضو الضبطیة القضائیة جریمة خلال ممارسة مهام وضیفته وإذاو سوء نیته 

المتضمن القانون المدني المعدل و ,1975یونیو 26الموافق ل 1395صفر عام 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1

.1975سبتمبر 30بتاریخ ,78ج عدد ,ج ,ر,المتمم ج
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 أوو انتهاك حرمات مساكنهم الإنسانبحقوق الإضرارعدي عن الحریات الفردیة بمناسبتها فت

الأعمالمع المشتبه فیهم فان هذه الجرائم تتعدد بنظر لتعدد  الإكراه أوالقسوة  أوالعنف استعمال 

الإجراءات المتبعة لمساءلة عضو  إنضائي و أسئلة العملیة كثیرة ، والملاحظ لرجال ضبط الق

الشرطة القضائیة الوجهة المختصة بنظرها قد نضمها المشرع الجزائري بقواعد خاصة تختلف عن 

جنح المرتكبة من طرف القضاة و  أوقواعد العامة وهي القواعد المقرر للمتابعة على الجنایات 

من ق اج فالمادة 581 إلى 537سامین في الدولة والتي وردت في المواد بعض الموظفین ال

من نفس القانون تقرر متابعة ضابط الشرطة 576المادة  إلى أحیلتمن ق اج والتي 577

بدعوى إخطارهفي مساءلة القضاة ،فیقوم وكیل الجمهوریة بمجرد المتابعةالقضائیة وفقا لقواعد 

على  أمرثمة محلا للمتابعة عرض  إن رأىما  فإذام لدى المجلس النائب العا إلىملف بإرسال

التحقیق یختار من خارج دائرة بتحقیق القضیة بمعرفة احد قضاةیأمررئیس ذلك المجلس الذي 

انتهى التحقیق یصدر القاضي  فإذا1وظیفته أعمالألمتهفیهااختصاصه القضائیة التي یباشر 

یتعلق بجنح الأمركان  إذایرسل الملف  أویقتضیه الحال بعدم متابعته المكلف بتحقیق حسب ما

الجهة القضائیة المختصة بمقرر قاضي التحقیق باستثناء تلك التي كان یمارس أمامیحول متهم 

.اختصاصها دائرةالمتهم مهامه في 

قضاء و التي بدائرة مجلس الاتهامأما إذا كان الأمر یتعلق بجنایة ، یجول الملف إلى غرفة 

2.تصدر في القضیة قرار مسببا 

الدفع ببطلان إجراءات التوقیف للنظر:المطلب الثالث 

یعطي صورة واضحة عن وقوع  إطارإجراءات التحري و الاستدلال لا تخرج عن كونها  إن     

و الجریمة ، و كیفیة حدوثها و الظروف التي رافقتها و محاولة كشف الغموض المحیط بها 

لهذا تعبیر إجراءات سلطة التحقیق المختصة فهي  إلى ألتسلیمهمملاحقة مرتكبیها وضبطهم تمهید 

.196/197سابق ، ص بد الله أوھایبیة ، مرجع ع-1
من المجلة القضائیة الصادرة عن 1المنشور في العدد 25/07/1995بتاریخ 135481القرار صادر في الملف رقم -2

.130-129-128-127ص 1997المحكمة العلیا سنة 
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المتخذة في هذه المرحلة تشكل نقطة بدایة عمل لرجال التحقیق لابد من فالإجراءاتتمهیدیة 

ح وضو  إلىفي الوصول الحقیقة و كشف الغموض المحیط بالجریمة وهي التي تقود إلیهاالاستناد 

الرؤیة و إعطاء صورة للحوادث التي ارتكبت والى معرفة مجریات الأمور وتتضح أهمیة هذه 

.من خلال إجراءات الشكلیة التي ینبغي الالتزام بها أكثرالمرحلة 

المتربة علیها ، أثاربطلان وبتاليفسادها وبطلانها  إلىالانتهاك لها یؤدي  أوفكل خلال فیها 

 إنهل :وسؤال الذي یمكن طرحه 1أدلةیة عملیة التحقیق و البحث عن وهذا یعرقل بصورة أساس

التي أتت بعده تعتبر  أوالتي وقعت تمهیدا للتوقیف للنظر ، أوالشرطة القضائیة الإجراءات كل 

إجراءات تخضع للقدیر أنها أمتدقیق من احد ؟  أووصحیحة دون مناقشة ولا تقیم قانونیةكلها 

من قبل الشخص المحتجز نفسه بالبطلانوالتقسیم من قبل السلطات القضائیة و قابلة للطعن فیها 

2محامیه ؟ أو

 أوجمیع الإجراءات التي یقوم بها ضابط الشرطة سواء مجال الجرائم العادیة  أنفي الحقیقة تعتقد 

لان كلما توفرت أسباب البطلان ،ویعتبر بطلان الجرائم المشهودة تعتبر قابلة للطعن فیها بالبط

الدعوى الجزائیة نتیجة حتمیة لتوسیع حقوق الدفاع  أطرفاتجاه احد الیتمالإجراءات المعیبة 

.1513الجزائري في مادته وضمان الحریات الفردیة كما نص علیها ذلك الدستور 

المحاكمة كما ینص على ذلك قانون تنحصر میادین البطلان في مرحلتي التحقیق القضائي و 

الاستجوابجراءت التحقیق القضائي انطلاقا من محضر لاالإجراءات الجزائیة فالبطلان یلحق ا

أهمیتها هي التي یمكن استخلاصها  إنغایة الانتهاء من التحقیق ،ونعتقد  إلىعند الحضور الأول 

قانون العقوبات وغیرها من 369_399من ق اج الجزائري والمواد 51و44و41من نصوص المواد 

.80سابق ص محمد علي سالم عیاد ، مرجع -1

.49سابق صمرجع ,عبد العزیز سعد -2

المؤرخ في 438-96منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ,1966الشعبیة لسنة الدیمقراطیةدستور الجمهوریة الجزائریة -3

افریل 10المؤرخ في ,03-02المتمم بالقانون رقم ,1996دیسمبر 08الصادر في ,76عدد ,ج ,ج,ر,ج, 1996دیسمبر 07

نوفمبر 15المؤرخ في 19-08والمعدل بالقانون رقم 2002افریل 14الصادر في 25ج عدد ,ج,ر,ج, 2002

2016مارس 06المؤرخ في 01-16المعدل و المتمم بالقانون رقم ,2008نوفمبر 15صادر في ,63ج عدد ,ج,ر,ج2008

.2016مارس 07صادر في 14عدد , ج,ج,ر,ج
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العمل  أن إلىنجیزها ونشیر  أنمن النصوص التي تضمنتها القوانین الخاصة هي من یمكن 

یحكم ببطلانه فالبطلان العمل  أن إلىالقانونیة لأثارهیظل منتج للإبطالالمعیب القابل الإجرائي

العمل ي یقضي بها البطلان وبطلان لا یتم تلقائیا بقوة القانون بل لابد من إقرار قضائالإجرائي

العام  كالأصلالسابقة علیه عمالالأ إلىیمتد  أننفسه دون الإجراءیرتب البطلان على الإجرائي

.المعیب والمبنیة علیه بالإجراءكانت مرتبطة مباشرة  إذااللاحقة علیه الأعمالولكنها قد تشمل 

عن أداء وظیفته فتقریر وتعطیلهالقانونیة أثارهإنتاجالمعیب من الإجراءویرتب البطلان تجرید 

.لم یكن كأنهالقانونیة ویصبح أثارهزوال  أوبطلان  إلىالبطلان یؤدي 

كضبط أشیاء تعتبر حیازتها جریمة أثارمن الإجراءهذا  أنتجهالتفتیش یهدر ما  إذنفبطلان من 

وإلامرافعاتت ضد الخصوم في الاتهاما أوعناصر لاستنباطإلیهاكالمخدرات ،ویحضر الرجوع 

مجالسهم مامأللمحامین المدافعین دیبیةأالتبالنسبة للقضاة ومحاكمة دیبیةأتتعرض والى جزاءات 

المعیب الإجراءبإبطالكما یؤدي الحكم .من ق ا ج الجزائري 160طبقا للنص المادة دیبيأالت

الإجراءات الأخرى اللاحقة علیه متى إبطال إلىقیمته القانونیة بل یؤدي كذلك  إهدار إلىلیس فقد 

للمبدأالمعیب و مرتبطة به ارتباطا مباشرا و هذا تطبقا إجراءكانت هذه الإجراءات مترتبة على 

.معروف ما بني على باطل فهو باطل 

فانه إجراءتقرر بطلان أي  إذا"ذلك بقوله  إلىالمشرع الجزائري نفسه قد أشار صراحة  إنحتى 

كانت الإجراءات  إذا إلاق ا ج الجزائري 157المادة "التي تترتب علیه مباشرة الآثارمیع یتناول ج

كان بطلان  إذااللاحقة علیه مستقلة عنه وقد حول المشرع الجزائري لغرفة الاتهام سلطة تقدیر ما 

 أوبطلان كل یستتبع أموحده الإجراءالقیمة القانونیة لهذا  إهدارالمعیب یقتصر على الإجراء

.من ق ا ج 159/2بعض الإجراءات اللاحقة المادة 

من نفس 48والمادة 161_157البطلان في المواد أحكامالجزائري  تاالإجراءوقد نظم قانون 

المتعلقة باستجواب المتهمین 100المقررة في المادة الأحكامتراعى "157/1القانون فتنص المادة 

وما نفسه الإجراءترتب على مخالفتها بطلان یوإلالمدعى المدني المتعلقة بسماع ا105والمادة 

"من الإجراءات یتلوه
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یجب مراعاة الإجراءات الإجراءات التي تحیل جمیعها " ألجمن قانون الإجراءات 48وتنص المادة 

أحكاممن نفس القانون  و بتقریر المشرع الجزائري للبطلان على مخالفة 47_45المواد  إلى

:تین السالفة الذكر الماد

عدم توفر حالة واحدة على الأقل من حالات الجریمة المشهودة المنصوص عنها في المادة :أولا

  .اج  من ق41

شرط تقدیم شكوى ممن یملك حق تقدیمها بالنسبة للجرائم التي  أو الإذنعدم توفر شرط :ثانیا

یتوقف تحریك الدعوى فیها على تقدیم شكوى مسبقة من الشخص المتضرر من جریمة الزنا و 

الجرائم  إلىبالنسبة  أومسبق من المجلس الوطني الشعبي  الإذنعلى  أوجریمة سرقة الأقارب 

.أعضاءهالتي یرتكبها 

من المدة القانونیة دون ترخیص من وكیل أكثرلشخص الموقوف للنضر رهن التوقیف إبقاء ا:ثالثا

.الجمهوریة 

قد صدر الأمركان هذا  إذا,التوقیف للنضر صادر من السلطات القضائیة أمرعدم صحة :رابعا

.كان مشوبا بعدم توفر شروط صحته أوعن السلطة غیر مختصة 

كانت الجریمة موضوع المتابعة من الجرائم التي  إذا ذنالإ أوعدم توفر شروط الطلب :خامسا 

التي الإجراءات و في ضل الوضع نقولإدارة الجهة المعنیة طلب  أو إذنیتوقف السیر فیها على 

یقوم بها ضابط الشرطة القضائیة ورغم عدم ورودها في نص یقرر البطلان نتیجة مخالفة شروطها 

فان  47_45المادتین أحكاممن قا اج التي تقرر البطلان على مخالفة 48في ما عدا نص المادة 

مایة یقوم به ضابط الشرطة القضائیة  وفیه انتهاك للقواعد الإجرائیة التي قررت حإجراءكل 

حیاتهم الخاصة یرتب البطلان المطلق دون حاجة  أووسلامتهم الجسدیة  الأفرادحریات و حقوق 

فضلا على وجوب استبعاد أوراق الإجراءات الباطلة من ملف الدعوى حتى ‘نص یقرر ذلك  إلى

تسحب من "بقولها من قاج160نصت علیه المادة على تكوین عقیدة القاضي وهو ماتؤثرلا 

وتودع لدى كتاب المجلس القضائي و یحضر الرجوع أبطلتالتحقیق أوراق الإجراءات التي ملف 

بالنسبة تأدیبيتعرضوا لجزاء وإلااتهامات ضد الخصوم في المرافعات  أولاستنباط عناصر إلیها

رع تجریم المش إلىبالإضافة التأدیبيالمجلس أمامللمحامین المدافعین التأدیبیةللقضاة والمحكمة 
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التي یقوم بها عضو الشرطة القضائیة كان تتم خارج حدود الأعمالمن الجزائري لكثیر 

قاضي  أومن وكیل الجمهوریة  إذنتفتیش المساكن بدون  أوالنوعي  أواختصاصاته المحلي 

صاحب الشأن والقبض علیه في غیر الحدود المقررة قانونا وحجزه تحت رضيالتحقیق و بدون 

ما نخلص تقع باطلة بقوة القانون دون نص یقرر ذلك و لذا كلها إجراءات المراقبة بدون وجه حق

من  والإكراهانه ما دامت تتسم الإجراءات الجنائیة بكونها في الغالب استعمالا لوسائل القهر إلیه

وتحمل هذه السمة مخاطر الافتراء على الحقوق و الحریات  الأفرادفي مواجهة جانب سلطة عامة

الإجرائيتبني فلسفة واضحة في شان البطلان  إلىیدعوا بصورة خاصة  أنو علیه على المشرع 

1.الجنائي

.46سابق ص عبد العزیز سعد ، مرجع -1
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:خاتمة

من خلال بحثنا نستخلص بأن التوقیف للنظر بالرغم من أنه إجراء ضروري ولابد منه من 

أجل مساعد ضباط الشرطة القضائیة في البحث عن الحقیقة في أحسن الظروف ومعرفة مرتكبي 

یعدا من أخطر الإجراءات القانونیة كونه یمس بالحقوق والحریات الشخصیة خلال الجرائم إلا أنه 

مرحلة التحریات الأولیة بما یقید حریتهم بالتنقل والتحرك قبل التأكد من إدانتهم فهو استثناء من 

،ونظرا لكون هذا الإجراء یكتسي أهمیة كبیرة فقد حاولنا )الأصل في الإنسان البراءة ( القاعدة 

.حاطة بجملة من جوانبه المهمةالإ

ومن خلال دراستنا لها  نقول انه بالرغم من اجتهادات المشرع الجزائري عبر التعدیلات المتكررة 

الواردة على قانون الإجراءات الجزائیة، وفق لما سبق ذكره فإن التوقیف للنظر لا یزال في حاجة 

بمحامي  مركزه التوقیف الأول ، مبینا كیفیة إلى ضبط قانوني أدق ، لا سیما ما تعلق بالاستعانة 

الاتصال بمحامي وطریقة التعامل  بالموقوف للنظر تطرح إشكالات علمیة ،وهذا راجع إلي عدم 

احترام النصوص التي تتناول التوقیف للنظر وصیاغتها الغیر الدقیقة التي من نشأتها أن تؤدي إلى 

تبه وأن الضمانات المقررة للمشتبه فیه غیر كافیة من التفسیر الموسع والتأویل في غیر صالح المش

اجل المحافظة عي السلامة الجسدیة والنفسیة وعدم وجود الرقابة اللازمة على أعمال ضباط 

الشرطة القضائیة عند قیادتهم هذا الإجراء ولو أنه من الناحیة القانونیة منح القانون لوكیل 

.العلمیة یمكن القول بدون مبالغة أنها منعدمة  الجمهوریة مراقبتهم إلا أنه من الناحیة
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ولكن تدخل المشرع لتنظیم أكثر      التوقیف للنظر یبقي ضرورة ملحة خاصة ما تعلق منها 

بتفصیل ممارسة الحقوق من ذلك توسع إلا استعانة المشتبه بمحامي لیشمل مرحلة التحریات 

لى محضر وكذلك فیما یتعلق بآجال التوقیف الأولیة لاسیما عند تقریر توقیفه للنظر وسماعه ع

للنظر خاصة ما تعلق بدایة حساب المدة الأصلیة فیه لتفادي كل تجاوز أو لامبالاة من ضباط 

.الشرطة القضائیة الأمر هذا الإجراء 

:ا ارتأینا أن تقدم بعض الاقتراحات نلخصها فیما یلي ذوله

صریحاته المقدمة إلى الضبطیة وجوب حضور محامي عند سماع الموقوف للنظر لت-1

القضائیة یشكل هدا ضمانه قانونیة للموقوف للنظر من أجل إرغامه بإدلاء تصریحات 

.منافیة للواقع ولكي تكتسي محاضر الضبطیة القضائیة 

ضرورة توفیر وتخصیص أماكن لائقة أكثر بكرامة الإنسان الموقوف للنظر باعتباره برئ لم -2

.تثبت إدانته بعد

الشروط الواجب توفرها في الأماكن المخصصة للتوقیف للنظر وفقا لمعاییر محددة تحدید-3

.ومتفق علیها تطبق على كامل التراب الوطني في نص قانوني صریح وواضح 

مصاریف الأكل "توفیر إعتمادات مالیة لمصاریف الموقوفین للنظر خلال فترة توقیفهم -4

.والشرب "

اط الشرطة القضائیة من أجل ضمان عدم المساس مراقبة قضائیة أكثر لأعمال ضب--5

بالسلامة الجسدیة للموقوف وعدم ممارستهم أي أسلوب من أسالیب  التعذیب أو الإكراه من 

أجل الحصول على تصریحات تفید ارتكابه الفعل المجرم أكید 
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.ضرورة ضبط قائمة رسمیة للمحلات التي یمكن أن تأوي المحجوزین للنظر -6

دائمة ومستمرة للشخص الموقوف للنظر خوفا تعرضه لضغوطات في أي توفیر مراقبة-7

، فهذه الدول لا تسمح )السوید والنرویج (دینافیةالاسكنوقت مثل ما قامت به الدول 

بسماع المشتبه فیه إلا تحت عدسات الكامیرا بل وأكثر من ذلك یرفق شریط الكاسیت 

.للشك في التهاون المسجلة مع ملف عند تقدیمه حتى لا یدع مجالا

الإجراءات اللازمة لتوفیر الوسائل المادیة التي تسمح للمحجوز للنظر بإعلام اتخاذضرورة -8

.عائلته والاتصال بها 
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ملخص:

بغرض الوصول إلى الحقیقة وكشف ملابساتها ومحاولة للتوفیق بین حمایة مصلحة الفرد في 

الحفاظ على حریة ومصلحة الجماعة في الحفاظ على كیانها فإن التوقیف للنظر یعد من أهم 

، كما یعد من أهم الصلاحیات المخولة لضباط الشرطة القضائیة ، الإجراءات المساعدة على ذلك 

.ولكن بالرغم من أهمیته إلا أنه ینطوي على خطورة كبیرة كونه یمس بالحریة الشخصیة 

المؤرخ ل 15/02وبناء على ذلك فإن المشرع الجزائري تبنى التوقیف للنظر في الأمر 

المجتمع و أثار السلبي الذي یعود على بهدف وضع حد الجریمة,23/07/2015

Résumé :

La garde a vus est une mesure qui pour objet aboutir a la vérité

concernant des crimes commis et des suspects, la police judiciaire

ayant les prérogatives d’arrêtes les suspects doit respectée la loi a fin

d’éviter l atteinte aux libertés et a l intégrité morale et physique des

personnes .a cet effet le législateur algérien a adopte la garde a vue

dans le cadre de la loi 02-15 du 23/07/2015 , et ce afin de mettre fin

ou réduire au moins les crimes et leur impactes néfastes su la société .


